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 المستخلص

ببطلان ، إيضاح النُّصوص المفصحة )لرسالة:   ودراسة هذا البحث هو عبارة عن تحقيق
محمَّد عبدالرَّحمن بن  أبي  ،  تأليف الشَّيخ الإمام(،  تزويج الوليِّ الواقعِّ على غير الحظيِّ والمصلحة

قْصَرِّييِّ الزَّبِّيْدِّييِّ الشَّافعييِّ 
َ
 هـ(.975-900)  عبدالكريم بن زياد الم

مقديِّ  على  البحث  اشتمل  اختيار  وقد  أسباب  على  وتشتمل   ة، المخطوط الريِّسالة  مة: 
 حو الآتي: ة البحث، التي كانت على النَّ ، والديِّراسات السَّابقة، وخطَّ اوأهيِّيته

 راسة. وتشتمل على مبحثين: ل: الديِّ القسم الأوَّ 
 سالة. ل: نبذة مختصرة عن مؤليِّف الريِّ المبحث الأوَّ 
 سالة. اني: نبذة مختصرة عن الريِّ المبحث الثَّ 
 حقيق. اني: التَّ القسم الثَّ 

إخراج  منهج  وبيان  ونسختها،  المخطوطة،  الريِّسالة  وصف  في  تمهيد  على  ويشتمل 
 ق.المحقَّ   صُّ النَّ يليه  النَّصيِّ المحقَّق، و 

 فهرس المصادر والمراجع. ثم  
المفتاحية:  الول،   الكلمات  تزويج،  المصلحة، بطلان،  الول على غير  تزويج  بطلان 

 . المصلحة
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ABSTRACT 
This research is an investigation and study of treatise titled: “Eedāḥ 

Al-Nuṣūṣ Al-Mufṣiḥa bi Butlān Tazwīj Al-Waliyy Al-Wāqi‘ ‘alā Ghayr Al-
Ḥaẓ wa Al-Maṣlaḥa” )A Clarification of the Texts that Declare the 
Invalidity of the Marriage Consummated by the Guardian Devoid of Luck 
and Benefit) written by Ash-Shaykh Al-Imam Abū Muḥammad ‘Abdur 
Raḥmān bin ‘Abdil Karīm bin Ziyād Al-Maqṣarī Al-Zabīdī Al-Shāfi‘ī –may 
Allah be pleased with him- (900 – 975 AH). 

 This research consists an introduction: this includes the reasons for 
choosing the manuscript, and its importance, the literature review, the 
proposal, that is as follows: 

The First Section: The study: and it includes two topics:  
The first topic: A brief biography of the author. 
The second topic: A brief overview of the treatise. 
The Second Section: The investigation. It includes a preface on the 

description of the manuscript, and its copy, and an explanation of the 
method of producing the investigated text, followed by the investigated text. 
Then the bibliography . 

Key words: 
 The invalidity of the marriage consummated by a guardian devoid of 

benefit, invalidity, marriage, guardian, benefit.  
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 مةالمقدِّ

نبييِّنا محمَّدٍ   ، وعلى آله الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده، 
 إلى يوم الديِّين، أمََّا بعد:   بإحسانٍ وصحبه والتَّابعين، ومن تبعهم 

ة على مريِّ العصور الإسلاميَّة نهضةً علميَّةً متتابعةً، تخرَّج من فقد شهدت الديِّيار اليمنيَّ 
علماء   المبريِّزينأفيائها  الفقهاء  هؤلاء  ومن  أفذاذ؛  زياد  الإمام  :  بن  عبدالكريم  بن    عبدالرَّحمن 

( المتوفََّّ عام   ، الشَّافعيي الزَّبيْديي  قْصَرِّيي 
َ
تقريراتٍ -رحمه الل -هـ(975الم مؤلَّفاته  أودع  الذي   ،

المذهب   بديعة في  بتحقيقات  الالشافعيدقيقة، وطرَّزها  الفتاوى  عناية بإجابة  وله  عصريَّة، ، 
رسالته:   ذلك  ومن  الشافعي،  المذهب  على  بتحريرها  المفصحة تتَّسم  النُّصوص  »إيضاح 

 ، التي هي محلُّ التَّحقيق والديِّراسة. ببطلان تزويج الوليِّ الواقعِّ على غير الحظيِّ والمصلحة«
و  أثره؛  ويمتدُّ  خطره،  ويعظم  تكراره،  يكثر  بموضوعٍ  تتعلَّق  الجليلة،  الريِّسالة  قد وهذه 

شاهداً على عمق فقه هذا الإمام، وعلويِّ كعبه    نموذجاً عمدت إلى تحقيقها ودراستها لتكون  
تراثه  إخراج  في  ليسهموا  إليه؛  الباحثين  نظر  لافتاً  والمفهوم،  منطوقها  وتمكُّنه في  العلوم،  في 

والديِّراسة العلمي الوفير، الذي لا يزال مخطوطاً وهو غزير الفوائد؛ حقيقٌ بالإخراج والتَّحقيق  
والبحث، لاسيما وأَنَّ له براعةً في الح جَّة، وقوَّة في الاستدلال والمحجَّة، مع عمق في البحث، 

 وسعة في الاستقراء.

 أسباب اختيار الموضوع: 

؛ لا سيما هذه الريِّسالة التي لم تر ة، وتحقيقهاالفقهيَّ   الفتاوى غبة في إخراج كتب  الرَّ  .1
 .النُّور من قبل

الفقهيَّ ما   .2 المخطوطات  ببحثه في مختلف  لتحقيق  الباحث،  أثر علمي على  ة من 
 كتب المكتبة الإسلامية. 

مناقشة  .3 على  تعينه  فقهيَّةً  مَلَكَةً  الباحث  لدى  تكويِّن  المخطوطة  الريِّسالة  هذه  أَنَّ 
الفقه  يص وغ  مؤليِّفها  لَأنَّ  العلميَّة؛  الرُّدود  وإحكام  الحِّجَاج،  وصياغة  الأقوال، 

للرَّأي موظيِّ  الاستدلال  ونقض  الآراء،  عرض  في  والمناظرة  البحث  آداب  فاً 
 المخالف. 
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 : الموضوعمية أهِّ

 في:   الموضوعية تحقيق هذا  تكمن أهيِّ 
أَنَّ فتوى ابن زياد محلُّ التَّحقيق فتوى عمليَّة للغاية في زمان المؤليِّف، ولها نظائر في  .1

؛ فتحتاج إلى اهتمام زائد.زماننا في تزويج الوليِّ على غير   الحظيِّ
 أَنَّ الفتوى نموذج عملي لتحرير مسائل من المذهب الشَّافعي.  .2
له .3 اما  الريِّسالة  أهيِّ   ة لمخطوط ذه  وترتيب ية  من  والمناظرة،  والجدل،  الفقه  علم  في 

 الحِّجَاج. 
 فر المبارك.ا دفعني للعمل في تحقيق هذا السِّي هذا وغيره مَّ   كلُّ 

 الدِّراسات السَّابقة: 

 لم أجد من قام بتحقيق هذه الريِّسالة المخطوطة من قبل؛ أو تناولها بالديِّراسة والبحث. 

 ــة البحث: خطَّ

تيسَّ  بتحقيق هذ وقد  القيام  الريِّسالة ر ل  مة إلى مقديِّ   تقسيمهامن خلال    ة المخطوط   ه 
 وقسمين:

أسباب  مة:  المقديِّ  على  يشتمل  تمهيد  وأهيِّ وفيها  المخطوط  راسات الديِّ و يته،  اختيار 
 ة البحث. ابقة، وخطَّ السَّ 

 راسة. وتشتمل على مبحثين: القسم الأول: الديِّ 
 مطالب:  سبعة وفيه    سالة. الريِّ   مؤليِّف   نبذة مختصرة عن  ل: المبحث الأوَّ 

 ومولده.   ونسبهالمطلب الأوَّل: اسمه 
 المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه.

 الثَّالث: آثاره العلمية. المطلب  
 العمليَّة وسيرته.  حياتهالمطلب الرَّابع:  

 المطلب الخامس: مذهبه الفقهي ومنهجه العقدي. 
 المطلب السَّادس: مكانته العلميَّة، وثناء العلماء عليه. 

 المطلب السَّابع: وفاته.
 سالة. وفيه خمسة مطالب:نبذة مختصرة عن الريِّ   اني: المبحث الثَّ 
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 المطلب الأوَّل: توثيق اسم الريِّسالة، ونسبتها للمؤليِّف. 
 الريِّسالة، وقيمتها العلميَّة.   موضوع المطلب الثَّاني: 

 المؤليِّف في رسالته.   منهج المطلب الثَّالث:  
 الريِّسالة ومصطلحاتها.   مواردالمطلب الرَّابع:  

 يها(.المطلب الخامس: نقد الريِّسالة )تقويمها بذكر مزاياها والمآخذ عل
 على الآتي:  ويشتمل  . التَّحقيق :  الثَّانيالقسم  

 . أولًا: وصف الريِّسالة المخطوطة، ونسختها
 .ثانيًا: منهج إخراج النَّصيِّ المحقَّق

 ثالثاً: النَّصُّ المحقَّق. 
 . المصادر والمراجع فهرس  
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 سالة.الرِّ مؤلِّف المبحث الأول: نبذة مختصرة عن

 ل: اسمه ونسبه ومولده.المطلب الأوَّ

 
َ
ي نسبة رِّ صَ قْ أبو الضياء عبدالرحمن بن عبدالكريم بن إبراهيم بن علي بن زياد الغيثي الم

، (1) اافعي مذهبً الشَّ   ، ا ومنشأا ومولدً ي بلدً دِّ يْ بِّ بطن من بطون عك بن عدنان الزَّ   ، إلى المقاصرة
 ب وجيه الدين.، وأبا الفرج، ويلقَّ أشهر كناهوهي   ؛  أبا الضياءكنَّّ ي  

 كما أثبتت هذه الريِّسالة المخطوطة له كنية أبي محمَّد في بدئها وختمها.     
وحفظ القرآن على   ،، ونشأ بها(2) د يْ بِّ زَ في  هـ(  900)  ولد في رجب سنة تسعمائة    

 .(3) والده

 وتلاميذه.: شيوخه نيالمطلب الثا

 : باختصار  مرههأش   ا شيوخه فقد أخذ عن الكثير من مشايخ عصره، فمنمَّ أَ 
 . ( 4)لتعلم الفقه  -رحمه الل -ثم أرسله    ،حفظ عليه القرآن   ؛ والده الشيخ عبدالكريم    -1
، درس عليه الفقه، وأتم حفظ الإرشاد عليه بعد وفاة أحمد بن موسى الضيجاعي   -2

 

حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد   . »شذرات الذهب«  . ( ينظر: عبدالحي بن أحمد ابن العماد 1) 
، محمد  552:  10  ، م( 1986-ه ـ1406بيروت: دار ابن كثير،    –دمشق  ،  1، )ط القادر الأرناؤوط 

 .  273ص: ،  تحقيق: إبراهيم المقحفي   . »النور السافر عن أخبار القرن العاشر« .  بن أبي بكر الشلي 
لحديدة في غرب اليمن، تقع في سهل تهامة، وتبعد عن  ( زَبِّيْد: مدينة يمنية، إحدى مديريات محافظة ا2) 

إلى    95مدينة الحديدة ) الثالث عشر  القرن  اليمن من  الشرقي، كانت عاصمة  كم( باتجاه الجنوب 
أحمد   بن  محمد  ينظر:  والعلماء.  العلم  حاضنة  بكونها  اشتهارها  على  علاوةً  عشر،  الخامس  القرن 

، صنعاء:  2تحقيق: إسماعيل بن علي الأكوع. )ط.  بائلها«»مجموع بلدان اليمن وق  . اليماني الحجري
والإعلان،   والتوزيع  والنشر  للطباعة  اليمانية  الحكمة  دار  ،  380:  1  ،م( 1996هـ/1416طباعة 

المقحفي  أحمد  اليمنية«   .إبراهيم  والقبائل  البلدان  ) »معجم  الكلمة    : اليمن  -صنعاء .  دار  طباعة 
 . 732ص: ،م( 2002هـ/1422للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .  273ص: ، »النور السافر« ، ، الشلي552: 10 ، »شذرات الذهب« ، ( ينظر: ابن العماد3) 
 . 274ص:  ، »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي4) 
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 . (1) أخيه محمد بن موسى
المذحجي شهاب   -3 عبدالرحمن  بن  محمد  بن  عمر  بن  أحمد  السرور  أبو  الديين 

زجَّ السَّ 
 
العباب في هـ(، ومن مصنيفاته:  847ولد سنة )،  د يفي المرادي الشهير بالم

الإرشاد،  ب، ومنظومة  الطلاي الفوائد، وكتاب تحفة  وتقريب  الزوائد  الفقه، وتجريد 
 ،كثيراً في أواخر حياته  ، وقد لازمه ابن زياد  هـ(930)   ثلاثين وتسعمائةتوفي سنة  
 . (2) اا عظيمً انتفاعً وانتفع به  

زبيد سنة أربع وأربعين ، مؤرخ ومحدث، توفي في  الشَّيْباني  عبَ ي ـْوجيه الديين بن الدَّ  -4
 .(3) ير والحديث والتفسير  . وقد أخذ عنه ابن زياد السيِّ هـ(944)   وتسعمائة

أحمد بن الطيب ابن شمس الدين الطنبداوي البكري الصديقي الشافعي، مولده بعد   -5
وثمانمائة عن،  هـ(870)  السبعين  الفقه  السمهوري   أخذ  أحمد    ، النور  والقاضي 

 وقد تفقَّ   .والجمال القماط   ،والكمال الرَّدَّاد   ،المزجَّد 
َ
ولازم    ، يرِّ صَ قْ ه عليه ابن زياد الم

س وأفتى في  فدرَّ   ، دريس والإفتاء وأذن له في التَّ   ،ج وانتفع مجلسه عشرين سنة، وبه تخرَّ 
 . ( 4)هـ(948)  ح له أجوبته، وتوفي في سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وصحَّ   ،حياته 

 ا تلامذته: مَّ وأَ 
 على يديه عدد من التَّلاميذ؛ ومن أشهرهم باختصار:  تلمذ تفقد  

سنة   -1 ولد  اليمانية  الديار  محدث  الأهدل،  الرحمن  عبد  بن  الحسين  بن  الطاهر 
 . ( 5) ـ( ه 998) ، وله كثير من المشايخ أبرزهم ابن زياد المقصري، وتوفي سنة  هـ( 914) 

عمر بن عبد الوهاب الناشري، العلامة القاضي، قرأ عليه الفتاوى جميعها بحضرة  -2
تعالى:  الناشري رحمه الل  قال  مؤلفاته،  بعض  عليه  وقرأ  العلم،  جملة من مشايخ 

 

 . 273ص: ، »النور السافر« ، ، الشلي552: 10 ، »شذرات الذهب« ، ( ينظر: ابن العماد1) 
، عمر بن  552:  10  ،»شذرات الذهب«   ،، ابن العماد 504ص:  ، »النور السافر«  ، ( ينظر: الشلي2) 

 . 34: 2 . »معجم المؤلفين« . رضا كحالة الدمشق 
 . 274ص: ، »النور السافر« ، ، الشلي552: 10 ، »شذرات الذهب« ، ( ينظر: ابن العماد3) 
 . 274ص: ، »النور السافر« ، الشلي، 552: 10 ، »شذرات الذهب« ، ( ينظر: ابن العماد4) 
 .  631ص:  ، »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي5) 
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 أن   وأمرني   ، من الطلبة  م »قرأتها عليه جميعها بحضرة الجملة من مشايخ العلم وغيره
شذَّ   أتتبع  الف  ما  في  يدخل  ولم  وصحَّ   ،تاوىمنها  عليه  لديهوقرأتها  وله   ،حتها 

 .(1) مؤلفات قرأت عليه بعضها«
قرأ على  -3 المفيدة،  التصانيف  الدين، صاحب  الأشخر، جمال  بكر  بن أبي  محمد 

 .(2) هـ(991جماعة أبرزهم ابن زياد، توفي سنة )

 : آثاره العلمية.الثَّالثالمطلب 

قْصَرِّيُّ الإمام ابن زياد  كان  
َ
قصدته ف  ،انتشر ذكر فضله في الآفاق  ،مان الزَّ   شافعيَّ   الم

البلاد الإبل من كل مكان   ، الفتاوى من شاسع  إليه آباط  للأخذ عنه والاقتباس   ؛ وضربت 
س الفقه ف ودرَّ وصنَّ   ،تصدر للتدريس والإفتاء استقلالًا ف  ؛وقد انشغل الشيخ بالتدريسمنه،  

 . (3) رسها العتيقةوبمدا  زبيدفي  بالجامع الكبير  
هذا   إلى   الانشغال ومع  تقسيمها  يمكن  زياد،  لابن  مؤلَّفات  عدة  فهناك  بالتدريس 

 : (4)أقسام على حسب سبب تأليفها
الأول: العدنية،   القسم  المكية، والأجوبة  منها: الأجوبة  نواح،  أجوبة تأتيه من عدة 

 والأنوار المشرقة في الفتاوى المحققة. 
 أشكلت عليه خلال التدريس فيفردها بالبحث والتأليف.  مسائل القسم الثاني:

ومسائل في عصره فيفرد لها مؤلفا لبسطها ودراستها نحو تأخير   نوازل  القسم الثالث:
 عشاء في رمضان، وغيرها. صلاة ال

 ردود على بعض العلماء في بعض المسائل.  القسم الرابع:

 

 . 277ص:  ، »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي1) 
 .  349ص:  ، »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي2) 
بزبيد 3)  النشار  مصطفى  الباشا  بجامع  الحديث  تدريس  ول  والوثاقية، كما  والأشرفية  الوهابية  بمدرسة   )

 . 276ص: ، »النور السافر« ، ر: الشلي أيضاً. ينظ
»العلامة عبدالرحمن بن زياد المقصري، جهوده العلمية وأثره على   .حاتم فارع،  ( ينظر: يوسف العواضي 4) 

 . 55م(: 2016، )يوليو  17مجلة جامعة المدينة العالمية )مجمع(   . طلبة العلم والمجتمع« 
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 وله كثير من المؤلفات وغالبها في المسائل الفقيه؛ ولذا سأكتفي ببعضها، ومنها:
 .(1) المهرة   بلاد  من   الواردة  المسائل  عن   المحررة   الأجوبة .1
 .(2) الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية   .2
 .(3) عن قول الرجل لامرأته أنت أختي  إسعاف المستفتي  .3

 .(4) قامة البرهان على كمية التراويح في رمضانإ .4
إيراد النقول الذهبية عن ذوي التحقيق في أنت طالق على صحة البراءة عن صيغ    .5

 .(5) المعارضة لا التعليق
 .(6) إيضاح الدلالة في أن العداوة المانعة من قبول الشهادة تجامع العدالة  .6

الحظيِّ  .7 غير  على  الواقعِّ  الوليِّ  تزويج  ببطلان  المفصحة  النُّصوص  إيضاح 
راسة. (7) والمصلحة  محلُّ التَّحقيق والديِّ

 .(8) بغية المشتاق إلى تحرير المدرك في تصديق مدعى الأنفاق .8

 .(9) تحذير أئمة الإسلام عن تغيير بناء البيت الحرام .9

 .(10) شوال  هلال برؤية  أخبر   من   حكم   في   المقال   تحرير .10
 

  –بيروت  . )في الذيل على كشف الظنون«  المكنون»إيضاح    .( ينظر: إسماعيل بن محمد أمين الباباني 1) 
، إسماعيل بن محمد أمين مير سليم الباباني »هدية العارفين  28:  3  (، دار إحياء التراث العربي  : لبنان

المصنفين«  وآثار  المؤلفين  إستانبول  )  .أسماء  البهية  مطبعتها  في  الجليلة  المعارف  وكالة  بعناية  طبع 
 . 545: 1 (، لبنان: دار إحياء التراث العربي  –بالأوفست بيروت  م(، أعادت طبعه  1951)

 . 545:  1 ، »هدية العارفين« ، الباباني  (2) 
 . 545: 1، »هدية العارفين« ، ، الباباني73: 3 ، »إيضاح المكنون«،  ( ينظر: الباباني 3) 
 . 1/545، »هدية العارفين«  ،، الباباني 110: 3 ، »إيضاح المكنون«،  ( ينظر: الباباني 4) 
 . 152: 3، »إيضاح المكنون«،  ( ينظر: الباباني 5) 
 . 546: 1، »هدية العارفين«  ،، الباباني 154: 3، »إيضاح المكنون«،  ( ينظر: الباباني 6) 
 . 1/546، »هدية العارفين«   ،( ينظر: الباباني 7) 
 . 1/546، »هدية العارفين«  ،، الباباني 190: 3، »إيضاح المكنون«،  ( ينظر: الباباني 8) 
 . 1/545، »هدية العارفين«  ،، الباباني 230: 3، »إيضاح المكنون«،  ينظر: الباباني ( 9) 
 . 1/545، »هدية العارفين«  ،، الباباني 234: 3، »إيضاح المكنون«،  ( ينظر: الباباني 10) 
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 ة وسيرته.: حياته العمليَّالرَّابعالمطلب 

ا ا يسيرً  شيئً لاَّ من الفقر على جانب عظيم بحيث لا يملك إِّ   -رحمه الل-الشيخ  كان  
 ، ه يصبح وليس عنده قوت يومهنَّ أَ   نفسهوكان غالب أوقاته كما كان يخبر عن    ،من الكتب

التَّ  أَ   ، رس في تحصيل قوت يومهويسعى بعد تمام الدَّ   ،دريسوهو مع ذلك لا يترك   نَّ وأخبر 
فاس ولولدها حتى عجز عن المصباح في ا يعمل لذات النيِّ ليلة ولم يكن عنده مَّ رأته وضعت  ما

 . تلك الليلة وباتوا كذلك
تدريسه عن تحقيق التدقيق  ةومباحث  ،وكان  للتَّ ف  ،في نهاية  يقعد  يطالع لا  دريس حتى 

 .(2) دريس لعدم المطالعةا يعتذر عن التَّ وقد يقعد أيامً ،  (1) الكتب المبسوطة 
 في التَّدريس:طريقته 
أوَّ   الدَّارسينيجمع    كان  النَّ على درس واحد من  الدَّ   ،هار إلى مضي ربعهل  ليل يذكر 

ت  لَّ والعِّ  وما  العبارةة  والفتاو   ،ليهعيرد    وما  ، فهمه  المصنفات  في  خالف  ومن  وافق   ى ومن 
والحواشي التَّ   ،والنكت  في  المبسوطة،وتحضر  الكتب  الطلبة  و   دريس  عليه   الأبحاثتورد 

تلامذته في   بين   ذاكرة ويطول المجلس بالم .  ره وما لا فلافما رأى من صواب قرَّ   ، شكالاتوالإ
القواعد وعبارات الأصحاب  الأبحاث  له إلى آخره على مسألة ا كان يجلس من أوَّ وربمَّ   ،عن 

  ا تمرُّ وربمَّ آخر،    ه في مجلسلُّ فيح  لم ي رفع، المسألة  وإشكال  يخ من مجلسه  ا قام الشَّ وربمَّ   ، واحدة
 . في تحقيق مسألة أيام

المذهب لا كتاب   الحقيقة تدريس  يقول  نَّ لأَ   ؛ وهو في  س دريِّ أأنا    -رحمه الل -ه كان 
يدريِّسه في (3)   المذهب لا كتاب  الذي  الكتاب  المذهب وإن أخطأ  يقريِّر مسائل  أنََّه  ؛ بمعنّ 

؛    وهذاتقريرها،   ببيان المذهب فوق تدريسه لكتاب معينَّ مَّا يدلُّ يدلُّ على أنََّه كان مهتمَّاً 
فيه،  المعتمدة  وإلمامه بأوجهه  وطرقه،  وإحاطته بأقواله  منه،  المذهب، وتمكُّنه  تعمُّقه في  على 

 . ومدارسةً، وبحثاً وفتوىمارسةً 
 

الشلي1)  ينظر:  والروضة.  السمهودي،  وحاشية  الوقَّاد،  والكوكب  والخادم،  كالوسيط،  »النور    ، ( 
 . 275،السافر« 

 . 275،  »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي2) 
 . 275،  »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي3) 
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ومع   ،وفي سنة أربع وستين وتسعمائة نزل في عينيه ماء فكف بصره فاحتسب ورضي
وإذا ورد عليه سؤال  والإفتاء،  صنيف  وكان على مادته في التَّ   ،ا من أحوالهذلك لم يفقد شيئً 

فاته ف مؤلَّ وألَّ   ، لكتبيأمر با   ثمَّ ،  ها سماعه إياَّ إو   بالبحث في المظآن ثم يأمر    لهفيتأمَّ قرئ عليه  
محرَّرة؛ فلا يفتي إِّلاَّ بعد البحث القريب؛ ولا يعتمد على   ىوله فتاو   ،وهو على حالة العمى
 . (1) ما سبق من معلوماته  

 .يعقدمنهجه الو الفقهي : مذهبهالخامسالمطلب 

الشيخ   الل-كان  في   -رحمه  الأشاعرة  منهج  وعلى  الفروع،  في  المذهب  شافعي 
 تأثَّر بأهل بلده في زمانه.   -رحمه الل-أنََّه  والغالب،  (2) المعتقد

 ة، وثناء العلماء عليه.: مكانته العلميَّدساالمطلب السَّ

قْصَرِّييِّ العلميَّة، وعدد من مصنفاته التي 
َ
قد مرَّ ذكر جانب من سيرة الإمام ابن زياد الم

 .(3)، وارتفاع شأنهعلمه تدل على سعة  
 ثناء العلماء عليه: 
الأنام  ،افر: »شيخ الإسلامالسَّ   ور النُّ قال صاحب   الأئمة الأعلام  ،مفتي  محرر   ، علم 

المذهب  ، المذهب  المحققين  ، وطراز  الظلمة  ، أستاذ  المحمدية  ، سراج  السنة  بالحجج   ، ناصر 
بن عبدالكريم بن إبراهيم بن علي بن زياد    عبدالرحمنأبو الضياء    ،والبراهين المضيئة  ،السنية

 . (4) الغيثي المقصري«
صاحب  و  عينً ذرات الشَّ قال  »وصار  وقصدته  :  بالبنان،  إليه  يشار  الزمان،  أعيان  من  ا 

شاسع   من  الخناصر،  البلادالفتاوى  عليه  وعقدت  ناد،  من كل  الإبل  آباط  إليه  وضربت   ،
س فيهما، واشتغل  ريف، فاجتمع بفضلاء الحرمين، ودرَّ وتلمذت له الأكابر، وحجي وزار القبر الشَّ 

 . ( 5) ذلك سنة ثمان وأربعين وتسعمائة« بالإفتاء من وفاة شيخه أبي العباس الطنبداوي، و 
 

 . 276ص:،  »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي1) 
 . 273ص:، »النور السافر«  ،، الشلي 10/552 ، »شذرات الذهب« ، ( ينظر: ابن العماد2) 
 . 276ص:،  »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي3) 
 . 273ص:،  افر«»النور الس ، ( ينظر: الشلي4) 
 . 553-10/552 ، »شذرات الذهب« ، ( ينظر: ابن العماد5) 
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 : وفاته.السَّابعلمطلب ا

الشَّيخ   الحرامتوفييِّ  الفرد  المغرب حادي عشر رجب  بعد صلاة  الأحد  ليلة  سنة   ،في 
، وصلى عليه ولده عبدالسَّلام في الجامع المظفري بزبيد، (هـ975وتسعمائة )   خمس وسبعين 

 .(1) والده بزبيد وحمل في جنازة غفيرة، ودفن إلى جانب  
 

  

 

 . 273ص:، »النور السافر«  ، ( في مقبرة باب القرتب بزبيد. ينظر: الشلي1) 
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 سالةاني: نبذة مختصرة عن الرِّالمبحث الثَّ

 ف.سالة، ونسبتها للمؤلِّل: توثيق اسم الرِّالمطلب الأوَّ

للمؤليِّف   الريِّسالة  نسبة  الخطيِّيَّة  النُّسخة  في  الريِّسالة: -رحمه الل-جاء  أوَّل  في  فجاء   ،
الفاضل:   الفقيه  الشَّيخ  زياد    عبدالرَّحمن »قال  بن  عبدالكريم  تعالى -بن  الل  ، كما «-رحمه 

 .(1) نسبها إليه عدد مَّن ترجموا للمؤليِّف  

 ة.ها العلميَّسالة، وقيمتاني: موضوع الرِّالمطلب الث َّ

، وقد ها ومصلحتهاها على غير حظيِّ جها وليُّ سالة بطلان نكاح المرأة إذا زوَّ موضوع الريِّ 
قائلًا: » الريِّسالة،  الغرض من تأليفها في صدر  المؤليِّف  لَ لخَّص  بـْ ة فإِّنَّه ورد عليَّ سؤالٌ من جِّ

الإذن، فزوَّجها الولُّ من صبييٍ لا يتأتَّى امرأةٌ بالغةٌ أذَِّنَتْ لولييِّها في النيِّكاح، وأطلقت  صورته:  
بما حاصله: أنََّه ينبغي أن لا يصحَّ النيِّكاح إذا دلَّت القرائن على حاجتها   فأجبت بحثاً  وطؤه. 

؛ فإِّنَّ القاعدة أَنَّ المتصريِّف لعدم الكفاءة؛ بل لعدم الحظيِّ والمصلحةإلى الوطء، وليس ذلك  
ا يتصرَّف بالمصل ا بحاجتها إلى عن غيره إِّنمَّ

ً
حة له كما هو معروف، لاسيَّما إذا كان الولُّ عالم

 . «...  الوطء، بهذا معنّ ما أجبت به 
 :إلى أَنَّ من أهداف الريِّسالة ما يلي  -مع روح الريِّسالة-ونخلص من هذا  

 .(2) الإنكار على فتوى أحد المفتين في تصحيح نكاحٍ الصَّواب فساده .1
 .(3) القيام بحقيِّ النَّصيحة للمسلمين   .2
 جواب السُّؤال الذي ورد عليه.  .3

القول  حيث  ومن   ، سيتبينَّ منهجيَّتها كما  حيث  من  عظيمة  علميَّة  قيمة  وللريِّسالة 
المقاصد الشَّرعيَّة، والمصالح التي اعتبرها الشَّارع في النيِّكاح، وأَنَّ   معتبراًالذي رجَّحه المؤليِّف؛  

 . لا يصحُّ  والمصلحةا كان على خلاف الحظيِّ  النيِّكاح إذ

 

 . 3/158، »إيضاح المكنون« ، ، الباباني278ص:،  »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي1) 
 على الإيرادات. ( وقد نصَّ على هذا في آخر الريِّسالة بعد جوابه 2) 
 ( وقد نص على هذا في آخر الرسالة بعد جوابه على الإيرادات. 3) 
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 ف في رسالته.الث: منهج المؤلِّالمطلب الث َّ

من  الفقهاء  عليه  وما  العلميَّة،  بالمنهجيَّة  بالانضباط  الريِّسالة  في  المؤلف  منهج  اتَّسم 
في   الأصولييِّين  مناهج  واستعمال  المعتبرة،  الشَّرعيَّة  بالأدلَّة  المسائل  الأحكام، تقرير  استنباط 

من   -رحمه الل-واستعمال القياس الصَّحيح، واعتبار المصالح التي اعتبرتها الشَّريعة، وقد أكثر  
 النَّقل عن العلماء في رسالته؛ لتعضيد القول الذي رجَّحه؛ مَّا يدلُّ على سعة اطيِّلاعه. 

البحثيَّ  والفتوى  بحثيَّة،  فتوى  فتواه  أَنَّ  على  المؤليِّف  نصَّ  عند وقد  الأصل  خلاف  ة 
الخطيب البغدادي: »ولم   ؛ قال الاختصارالأئمَّة إِّلاَّ في مثل هذا الموضع؛ فالأصل في الفتوى  

 أَنْ   إِّلاَّ   اللهم  والاستدلال،  القياس،  وجه   ولا  الاجتهاد،  طريق  الفتوى   في  يذكر  أن  العادة  تجر
 ويلوح  الاجتهاد،   طريق  إل   فيها  فيومئ   حاكمٍ،   أو   قاضٍ،  بنظر   تتعلَّق  الفتوى   تكون

 .(1)   «الجواب   ردُّ   عليها  التي  بالنُّكتة 
 ومن أسباب الفتوى البحثية أيضًا:

أن يكون م فتٍ آخر قد أجاب فيها بجواب غلط؛ قال الخطيب البغدادي: »أو  .1
يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده، فيلوح للمفتي معه ليقيم عذره في 

ض لشيء من ا، فلا يتعرَّ ي  ا من أفتى عاميِّ مَّ فأَ   ،على ما ذهب إليهه  مخالفته، أو لينبيِّ 
 عليه.  ف يردُّ ف؛ فانبرى المؤليِّ المؤليِّ   ا وقع لعصرييِّ ، وهو أيضًا مَّ (2) ذلك«

المسألة  أن  .2 عليه  فإِّنَّ   .(3) ويبحثها  فيتأمَّلها،  ؛تشتبه  للمؤليِّف؛  وقع  مَّا  أيضًا  وهو 
 الخلاف بين الشَّافعية في هذه المسألة قد يشتبه.

 

 (1( والمتفقه  الفقيه  الصلاح 2/82(  ابن  عبدالرحمن  بن  عثمان  وينظر:  والمستفتي«   .(.  المفتي    . »أدب 
  ،م(2002-هـ1423  ،مكتبة العلوم والحكم  : المدينة المنورة،  2)ط  . المحقق: موفق عبدالل عبد القادر

 (. 265، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان ت أبي جنة )ص:152:ص
 (.  82/ 2( الفقيه والمتفقه )2) 
 (3( والمتفقه  الفقيه  ينظر:  عبدالحليم  2/75-76(  بن  أحمد  وينظر:  تيمية ا(.  الفتاوى«  .بن    . »مجموع 

النبوية)  .المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العربية السعودية:    -المدينة  مجمع الملك فهد  المملكة 
 . 241: 26 ،م( 1995-هـ1416لطباعة المصحف الشريف، 
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 منهجه في الريِّسالة: 
قد شهد له العلماء منهجه البحثي في هذه الريِّسالة؛ إِّلاَّ أنََّه  -رحمه الل-لم ي بينيِّ المؤليِّف  
قيل حتىَّ  مؤلَّفات  (1) بالتَّحقيق؛  زياد  :  من كتب    المقَْصَري ابن  تحقيقًا  حَجَر أكثر  ابن 

ي  تَمِّ ومَّا (2) الهيَ ْ التَّ   ،  أثره  هو  الفتوى  هذه  استقراء  من  ي لحظ  أن  وطريقته دريسييِّ يم كن   ،
ويم كن أن شرح المذهب لا الكتاب،    ت طريقته كان ؛ إذ  -جمةفي الترَّ تقدَّم  كما  -  ا الإفتائية معً 

 على النَّحو الآتي:   -في نقاطٍ موجزةٍ -أصوغ منهجه استقراءً  
س للقاعدة أوَّلًا، حكم المتصريِّف لمصلحة غيره.  .1  يؤسيِّ
 ي قريِّر حكمها من كلام الأصحاب. .2
الفها في الحكم   .3 وقد -ينظر في نظائرها من المسائل التي ت شبهها في الحكم، والتي تخ 

 . -ي توهَّم تماثلها
 ي بينيِّ الفروق بين المسائل، وله إتقان عجيب للفروق.  .4
 ؛ ويعزو إليهم.(3) جع كلام المحقيِّقين من علماء المذهب ومعتمداتهميرا .5
يب على إيرادات مخالفه.  .6  يج 
النَّقض على  .7 المخالفين، وغالبًا ما يكون  النَّقدي في نقض كلام  المنهج  يستعمل 

 

 . 278ص:،  »النور السافر« ، ( ينظر: الشلي1) 
العباس الشَّافعي المصري، ولد  2)  تَمِّي المكيِّي: هو أحمد بن محمَّد بن محمَّد بن علي أبو  الهيَـْ ( ابن حَجَر 

، إحدى قرى مركز المحلَّة الكبرى التَّابع لمحافظة  -الآنالهياتم  -هـ( بمحلة أبي الهيتم  909بمصر سنة )
هاب الرَّملي )ت:926الغربية، أخذ عن: زكرياَّ الأنصاري )ت:  هـ(، وأشهر تلامذته:  957هـ(، والشيِّ

)ت: العبَّادي  قاسم  بن  )ت:994أحمد  القاري  علي  والملاَّ  وبها  1014هـ(،  مكة  إلى  وانتقل  هـ(، 
فة المحتاج شرح المنهاج، والإيعاب شرح الع باب المحيط بمعظم نصوص  صنَّف كتبه، ومن أشهرها: تح

الشافعية والأصحاب، والصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، توفي بمكة، ودفن بالمعلاة  
مؤليِّف هذه الريِّسالة موضع التَّحقيق  -هـ(. وقد وقع بينه وبين العلاَّمة المقْصَري الزَّبيدي  974سنة )

المناظرات والتَّعقُّبات بالرَّسائل والمؤلَّفات؛ يحسن دراستها، والإفادة منها. ينظر    -لديِّراسةوا كثيٌر من 
دار    :بيروت )   . »البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع«   .ترجمته في: محمد بن علي الشوكاني 

 . 152: 2 ،»معجم المؤلفين«   .كحالة الدمشق  ،109: 1 (، المعرفة 
، والرَّدَّاد، والزَّركشي، وغيرهم. ينظر: الشلي ( كالأذر 3)   . 278ص:، »النور السافر«   ،عييِّ
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 التَّصوير، كذلك على تحقيق المسألة.
 اقتصر عامَّة عمله في إطار المذهب الشَّافعي.  .8
 بالقواعد والضَّوابط الفقهيَّة.يهتم   .9

 موارد الرِّسالة ومصطلحاتها. ابع:المطلب الرَّ

في  المعتمدة  الكتب  ومن  الفقهاء،  عن  النُّقولات  من  الشَّيخ  أكثر  الريِّسالة  هذه  في 
 المذهب، كما نقل عن كثير من شيوخه. 

 فمن مواردها:
 هـ(. 204، للإمام الشَّافعي )ت: الأمُُّ  .1
   يْن سَ حُ   ي اضِّ ى القَ اوَ تَ ف َ  .2

َ
 هـ(. 462ت: ي )عِّ افِّ ي الشَّ زِّ وَ رْ الم

3. ، راَيةَِّ المذَْهَبِّ ْ دِّ اَيةَُ المطَْلَبِّ فيِّ يِّ )ت:   نِِّ ْ الج وَيْنيِّ عَالِّ
َ
ْ الم مَامِّ الحرََمَيْنِّ، أَبيِّ  هـ(. 478لإِّ

يْطُ، .4  هـ(. 505)ت:   للإمام الغزالي   البَسِّ
يْبُ، .5 هْذِّ  هـ(. 516للإمام البغويي )ت:   الت َّ
 هـ(.676للإمام النَّووي )ت:  مدة المفتين،وعُ   روضةُ الطَّالبين .6
 هـ(. 708ت: للأذرعي )  ، المنهاج  في شرح وت المحتاجقُ  .7
نْبِّيْهِّ  .8 بْنِّ الريِّفـْعَةِّ )ت:   ، كِّفَايةَُ النَّبِّيْهِّ شَرْحُ الت َّ  هـ(. 710لاِّ
الرَّ  .9 والرَّ خادم  الفروعافعي  في  الديِّ   ،وضة  محمَّ لبدر  الزَّ ين  بهادر  بن  ركشي د 

 هـ(. 794ت:)
الإرشاد، .10 شرح  في  الوقَّاد  اليمني   الكوكب  الرَّدَّاد  بن  موسى  الدين  لكمال 

 هـ(. 923ت:)
 هـ(. 926ت:نصاري ) الأكرياَّ مؤلَّفات الشَّيخ ز  .11
الشَّ العُ  .12 نصوص  بمعظم  المحيط  والأصحابباب  ال   ،افعي  اليمني شيخه  لمزجَّد 

 هـ(. 930ت:)
جاءت الريِّسالة واضحة، وبعيدة عن التَّعقيد اللَّفظي، والتَّعقيد المعنوي، واستعمل وقد  

 لغة فقهيَّة سليمة سهلة.  -رحمه الل-
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مصطلحات الريِّسالة واضحة لا لبس فيها، وقد تم بيان ما يحتاج   -أيضًا-وقد جاءت  
 منها إلى بيان حيث وردت. 

 ومن مصطلحاته في الريِّسالة: 
، و والمصلحة،    الحظيِّ و التَّحقيق،  و التَّصوير،  المؤليِّف بعض المصطلحات: كاستخدم   المجبرِّ

جبَر، إلى غير ذلك من المصطلحاتو 
 
واطيِّلاعه؛   نهتمكُّ  على  دلُّ التي نثرها في رسالته؛ مَّا ي  الم

مغالطة، غير مطابق لصورة ؛ باستعماله لمصطلحات المناظرة:  ةفي باب الجدل والمناظر   وخاصَّة
وبالجملة فحاصل ما يدندن به المعترض. ، خبط عشواء، ثم َّ أتى بكلامٍ مظلمٍ ، سُّؤال، تخبيطال

 مع حسن توظيف المؤليِّف لهذه العبارات عند إيرادها. 

 سالة )تقويمها بذكر مزاياها والمآخذ عليها(المطلب الخامس: نقد الرِّ

التَّن من  فيها  لما  بابها،  في  مهمَّة  الريِّسالة  هذه  على تعتبر  زائد  قدر  اعتبار  على  بيه 
الكفاءة في النيِّكاح، والأخذ في الاعتبار حاجة المرأة لتحقيق مصلحة النيِّكاح لا مجرَّد العقد، 

أنََّه ينبغي أن لا يصحَّ النيِّكاح إذا  في مطلع الريِّسالة، حيث قال: »  -رحمه الل -وقد بينَّ ذلك  
ذلك وليس  الوطء،  إلى  حاجتها  على  القرائن  الحظيِّ   دلَّت  لعدم  بل  الكفاءة؛  لعدم 

 «. ...والمصلحة
 ومن مزايا هذه الريِّسالة:

ويعزو  -1 النُّقول،  ا حوت كثيراً من  أَنهَّ إِّلاَّ  الريِّسالة  فعلى صغر حجم  النُّقول،  كثرة 
 النَّقل إلى صاحبه، ويعينيِّ الكتاب الذي نقل منه. 

المذهب؛ فقد حرَّر ذلك يشير إلى الخلاف، ويوضيِّح درجته، وما هو المعتمد في   -2
 فأجاد.

 يشير إلى وهم، أو خطأ في النَّقل، أو الفهم عن العلماء.  -3
 حسن أسلوب المؤليِّف، وقوَّة ربط الكلام بعضه ببعض.  -4
 أمانة المؤليِّف في النَّقل.  -5
 روحه النَّقديَّة؛ وتذوُّقه لكلام الأئمَّة.  -6
 قراءته الجييِّدة لنفسيَّة المردود عليه، ودوافعه. -7
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 هذه المزايا في هذه الريِّسالة ما يلي:   اهد شو ومن  
ة .1 الله-يخ  الشَّ   قوَّ والحجاج  -رحمه  المناظرة  الريِّ في  هذه  تصلح  بل  تدريبً ،  ا سالة 

على   وردَّ  إثباته، لما يريد   في هذا الباب، فقد استدلَّ ؛ إذ تظهر تمكُّنه  على الحجاج
الأحوال، ومن ذلك قوله ة في كثير من  جَّ الخصم، بل وقلب عليه الح    استدلالات 

الريِّ  »في  بالصيِّحَّة  وقولهُ:سالة:  أولى  عليه: ي،  بل  لَأنَّ   قال  بالبطلان؛  أولى  بل 
التَّخلُّص من العِّنيِّين مكنٌ بالفسخ، ولا كذلك الصَّبيُّ الذي لا يتأتَّى وطؤه؛ فإِّنَّه 

تمل   . «...  مجرَّد  ضررٍ لا يح 
النقد .2 ة  وقوَّ ن،  والتَّمكُّ الأسلوب،  النُّقولات، ومن ذلك فخامة  بعض  وتقييمه   ،

لنيِّكاح في هذه المسألة ما نقله الإمام لما ذكرته من صحَّة ا  قاَلَ: ويشهد »قوله:  
ا لو أطلقت  المجديِّد زكرياَّ الأنصاريُّ وغيره في شرح منهجه، وغيره عن البغوي: أَنهَّ

فانظر هنا كيف   ،الإذن لولييِّها فبان الزَّوج غير كفؤ صحَّ النيِّكاح، وثبت لها الخيار
ومسألتنا   الكفاءة،  عدم  ملاقاة  مع  النيِّكاح  بصحَّة  بالصيِّحَّة حكموا  أولى  هذه 

ا لم يثبت الخيار فيها كما أثبتناه في التي قبلها؛ لما سبق آنفًا  لوجود الكفاءة، وإِّنمَّ
هكذا رأيته في شرح المنهج   قولُ:أ  من أَنَّ الصَّبيَّ ليس من الع يوب المثبتة للخيار.

لَ على الشَّيخ في هذا  ، أو مَّا أ دْخِّ المذكور، وهو سبق قلمٍ في النـَّقْلِّ عن البغوييِّ
 . «الكتاب؛ فإِّنَّ فيه أشياء لا تليق بتحقيقه

المسائل .3 بين  الفقهيَّة  الفروق  بعض  على  يدلُّ على حسن تصوُّره التَّنبيه  ، وهذا 
يَّة في الاستنباط؛ فباب الفروق من الأبواب التي تبينيِّ للمسائل، وقوَّة ملكته الفقه

هل يقوم فارقٌ بين مدى قوَّة الإدراك والتَّفقُّه، ومن ذلك قوله في أحد المواضع: »
البلوغ، بخلاف  ي نتظر؛ وهو  أمدٌ  با  للصيِّ السَّفَه؟، بأنَْ يقال:  با وحجر  الصيِّ حجر 

ينتهي   قلتُ: .  السَّفَه لا  با  الصيِّ حجر  فإِّنَّ  ويِّي؛  الترَّ عدم  من  نشأت  غفلةٌ  هذه 
 «. بالبلوغ، بل بالرُّشد بعد البلوغ، والجامع بينهما الانفكاك بالرُّشد 

الفهم .4 وعدم  اللَّبس  م منه  يتُوهَّ قد  قلُتَ:، نحو قوله: »بيان ما  نْ  قد ذ كر في   فإِّ
ترجُّح يقتضي  ما  الصَّغير    النَّفقات  تزويج  إِّلاَّ جواز  ي تصوَّر  لا  وهو  بالصَّغيرة، 

نَا من قبل الجمود   قلتُ:  ...،   بالإجبار  أ وْتِّيـْ ا  المتأميِّل أناَّ إِّنمَّ أيَُّها  لا يخفى عليك 
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هو الأقرب   أحدهما:على ظاهر اللَّفظ، والذي تلخَّص عندي في ذلك جوابان،  
متكافئان،   وها  محجورين،  في  مفروضٌ  ذلك  في أَنَّ    والثَّاني: أَنَّ  مفروض  ذلك 

جْبرِّ يجوز له؛ لوفور شفقته ما لا يجوز لغيره
 
، وقد قدَّمنا أَنَّ الم جْبرِّ

 
 «. الم

فإذا ح كم بصحَّة النيِّكاح مع علم   قاَلَ:حسن تصوُّر كلام الخصم، ومنه قوله: » .5
 وهذه مغالطةٌ أيَضًا؛ فإِّنَّ  أَقولُ:  الوليِّ بالحال؛ فبَِّأَنْ يصحَّ مع جهالته بالحال أولى.

 «.السُّؤال مفروضٌ في حالة العلم كما حكاه المعترض عن جوابنا 
كما لو زوَّجها   قاَلَ:: » قولهومنه    بيان ما في كلام الخصم من غلط ومغالطات، .6

العيوب  من  العِّنَّة  لَأنَّ  هنا؛  بالصيِّحَّة  أولى  بل  حاله؛  ج هِّلَ  عِّنيِّيٍن  من  الولُّ 
المعدودة؛ فلهذا يثبت فيها الخيار مع ما فيها من الخلاف، وليس كذلك الصَّبيُّ؛ 

ت س لم  العِّنَّة  الصَّبي  أعني:  عليه،  ادَّعت  لو  بل  للخيار؛  مثبتًا  عيبًا  يعد  لم  مع إِّذْ 
الشَّافعيُّ   عليه  نصَّ  عنه -دعواها؛ كما  من   أَقولُ:   .-رضي الل  على  خفاء  لا 

مارس الفقه أَنَّ هذا خبطٌ عظيٌم نشأ من الجهل؛ يكفيه التَّصوير لما استدلَّ به، 
ج هِّلَ  عِّنيِّيٍن  من  الولُّ  زوَّجها  إذا  فيما  الصيِّحَّة  صورة  ما  له:  ي قال  أنََّه  وذلك 

 حاله«. 
صم على كليِّ الوجوه المحتملة له والرد عليها، وهي طريقة يستعملها حمل كلام الخ  .7

نْ : » -رحمه الل-الجدليُّون لقطع تعلُّق الخصم بالحجَّة، فقال في بعض المواضع   فإِّ
صورتها إذا أذنت لولييِّها في التَّزويج إذنًا مطلقًا من غير تعيين رَج لٍ؛ كما هو  قاَلَ:

له قد صرَّحوا في هذه الحالة   قلُنا:  عِّنيِّيٍن جاهلًا بحاله. صورة السُّؤال، فزوَّجها من  
ببطلان النيِّكاح؛ بناءً على أَنَّ خصال الكفاءة التَّنقيِّي من العيوب، ولو ع نَّة، كما 

 . «صرَّح به الشَّيخ أبو حَامِّدٍ، وأطلقه الجمهور

 سالة:الريِّ   المآخذ على ومن  
ية؛ فعامَّة عمله في تحرير المذهب، ولم   -رحمه الل -قلَّة استدلال الشَّيخ   .1 بالأدلَّة النَّصيِّ

 يقع له الاستدلال بالحديث إِّلاَّ في موضع واحد، وفي صحَّته كلام. 
أهيِّيَّة  .2 رغم  الأخرى  للمذاهب  تعرُّضه  وعدم   ، الشَّافعييِّ المذهب  على  الاقتصار 

الم   -والل أعلم –المسألة، وكان الأنسب   بين  فيها موازناً  الثَّلاثة؛ أن ينظر  ذاهب 
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غير  به  يلزم  لا  أنََّه  إِّلاَّ  بالمذهب،  الشَّافعي  خصمه  ي لزم  أن  له  صحَّ  إن  فإِّنَّه 
 الشَّافعية؛ فكان يحسن منه التَّعرُّض للخلاف. 

الشَّيخ   .3 الل -شدَّة  ذلك:    -رحمه  ومن  الخصم،  على  المواضع  بعض  ليعلم »في 
فضلًا عن   ،عشواء، ولا يهتدي إلى التَّصويرالواقف عليه أَنَّ المعترض يخبط خبط  

جملةالتَّحقيق،   عنه  والإعراض  رأسًا،  ترك كلامه  بنا  ئق  اللاَّ وقوله: «وقد كان   ،
ومَّا يدلُّك على تخبيطه: كونه لم يتنبَّه لما في هذا النَّقل المذكور عن البغوييِّ الذي »

؛ يعرفه من له أدنى مشاركة أورده مورد المفروغ منه، ولا شكَّ أنََّه غَلَطٌ على ا  لبـَغَوييِّ
.»... 

من  .4 موضعها  في  عليها  نبَّهت   وقد  المسائل؛  بعض  في  الوجوه  بعض  إغفاله 
 المخطوط. 

فقد  .5 المواضع،  النَّقل، وهذا في كثير من  الأصليَّة في  المصادر  على  الاعتماد  عدم 
الشَّافعي من غير  ينقل كلام  وقد  الرَّدَّاد،  الأذرعييِّ عن  مظانه، نحو:   ينقل كلام 

"، وقد في المرشد   نيور على المنع فيما حكاه الح  -رضي الل عنه-ونصَّ الشَّافعي"
 حاولت  في التَّحقيق الإحالة على المصادر الأصليَّة. 

وقد يعتذر للشَّيخ في ذلك بكثرة انشغاله بالدَّرس والتَّدريس، وقلَّة موارده، وعدم توفُّر 
الشديد،  المصادر بين يديه؛ لاسيَّما مع   الشَّأن فقره  فالريِّسالة عظيمة  ، حوت كثيراً من وإِّلاَّ 

 العلم على قلَّة حجمها. 
 القسم الثَّاني: التَّحقيق. 

 ويشتمل على الآتي: 
 أولًا: وصف الريِّسالة المخطوطة، ونسختها: 

 سخة المخطوطة: النُّ   -
وجودها:   .1 على  مكان  النُّسخصورة  حصلت  لبيت   ة هذه  الخاصة  المكتبة  من 

 من مدينة زبيد باليمن.   ، -رحمه الل-الشَّيخ الجليل محمَّد بن عبدالجليل الغَزيِّيي  
 بدون رقم.رقمها:   .2
 .في حدود القرن الحادي عشر تقديراًسخ:  تاريخ النَّ  .3
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 غير مذكور. اسخ: اسم النَّ  .4
المخطوط:   .5 السَّ وصف  الواحد على  اشتمل  تقريبًا  (10) طر  يوجد   ولا  ،كلمات 

 المخطوط وختم    ،لاسخ في الأوَّ ة المخطوط، ولم ي ذكر اسم النَّ إشارة على طرَّ   أيُّ 
مؤليِّ  »قاله  العلاَّ بقوله:  سييِّ وصلَّ ،  ...  مةفه  على  الل  محمَّ ى  وصحبه دنا  وآله  د 

 م«.وسلَّ 
المخطوط:   .6 والنُّ   الخطُّ مزايا  الجملة،  في  قويَّ واضح  ا  ة سخة  في جد  جاء  فقد  ؛ 

؛ فهي نسخةٌ صحيحةٌ «، والل أعلمالمنسوخ منها  »بلغ مقابلة على الأميِّ آخرها:  
 .  عن النُّسخة الأميِّ

المخطوط:   .7 والتَّ عيوب  الكشط  بعض  أَ لاَّ إِّ   ،يححص يوجد  عدَّ النَّ   نَّ   ل كثيراً اسخ 
 ة. حَّ م بعلامة الصيِّ منه، وعلَّ 

عليها في مواضعها من   ت  هقاط نبَّ قط في بعض الحروف، أو النيِّ بعض السَّ   يوجدكما  
 المخطوط. 

فيها ف  ؛عدا الأخيرة   ،لوحة وجهان  في كليِّ   ، لوحات  ( 9)عدد لوحات المخطوط:   .8
 وجه واحد. 

 ا.سطرً   ( 25) وحة الواحدة:  عدد الأسطر في اللَّ  .9
التراث  تنبيه:   خزانة  في  )   -جاء  آليا( 38/970فهرس مخطوطات  الشاملة  بترقيم   ،

اسم الدولة: مصر، اسم المدينة: القاهرة،   -في المكتبة: الخديوية   للفتوى الإفادة بنسخة أخرى  
ة سخة اليمانيَّ عن النُّ   ه منقولٌ نَّ أَ   نيِّ ن من تحصيله، وأغلب الظَّ ، ولم أتمكَّ (7/391) رقم الحفظ:  

قيمة، بخلاف  الفرعيَّ  له كبير  فليس  الأم؛  أو  المة  النُّ هذا  على  المقابل  الخطيِّ خطوط  ة، يَّ سخة 
 ..-رحمه الل-ف والموجود في بلدة المؤليِّ 

  



 الجزء الثاني – 199العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  265  - 

 الريِّسالة المخطوطة وحة الأول من  اللَّ 
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 الريِّسالة المخطوطة من   الثَّانيةوحة  اللَّ الوجه الأوَّل من  
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 الريِّسالة المخطوطة من    الأخيرة وحة  اللَّ 
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 : إخراج النَّصيِّ المحقَّق ثانيًا: منهج  
قريبًا الريِّسالة  إخراج نصيِّ هذه  على  الصُّ   حرصت   التي وضعهمن  عليها، المؤليِّ   اورة  ف  

 : ولذلك قمت بما يلي
المخطوط  .1 بنسخ  الإملائيَّ وفق    ة قمت  صفحاتهو   ، الحديثةة  القواعد  نهاية  ا، بَـيَّنت  

رقمبك ]   ا أوجهه  تابة  الآتي:  النَّحو  ] 1على  الأيمن،  للوجه  للوجه 1/أ[  /ب[ 
 .الأيسر

إلى   .2 فقسَّمته  وواضحة؛  مرتَّبة  بصورة  ليظهر  ؛  النَّصيِّ إخراج  في  خاصَّاً  بذلت جهداً 
الكلمات   وشكَّلت  والتَّعقُّبات،  الأقوال  من  تحبير  إلى  يحتاج  ما  ت  وحبرَّ فقرات، 

اللَّ  يحدث  لئلا  تشكيل؛  إلى  وضع  المحتاجة  على  حرصت  القراءة، كما  أثناء  بس 
بيسر   الفهم  القارئ  على  ويسهل  المعاني،  لتتَّضح  تامَّة؛  بعناية  قيم  الترَّ علامات 

 وسهولة.
النَّسخة  .3 في  ورد  ما  واضحة المخطوط   صحَّحت  هي  التي  الكلمات  بعض  من  ة 

 التَّحريف والتَّصحيف، مَّا يكون فيها الخطأ واضحاً بييِّناً. 
ا .4 لهامش على ما ورد في النُّسخة الخطيِّية من أخطاء بما أراه صواباً، أو علَّقت في 

بفهم  مستعيناً  ذلك؛  على  الشَّواهد  ذكر  مع  الصَّواب،  أنََّه  ظنييِّ  على  يغلب 
ياق، أو بالمصدر الأصل المنقول عنه.   السيِّ

 خرَّجت الحديث الذي ورد في الريِّسالة وحكمت عليه بما ذكره أئمَّة أهل الحديث.  .5
وت إلى المصادر التي يذكرها المؤليِّف قدر الطَّاقة والاستطاعة، وإِّلاَّ عزوت إلى عز  .6

لكونه  أو  لفقدانه،  إِّمَّا  المصدر  إلى  العزو  تعذُّر  حال  معتمد  وسيط  مصدر 
 مخطوطاً، أو لعدم إمكانيَّة وقوفي عليه. 

 عرَّفت بالأعلام والكتب التي وردت في الريِّسالة تعريفاً مختصراً بإيجاز.  .7
علَّقت على بعض الكلمات الغريبة لغويًا، وأشرت إلى معانيها، أو المقصود منها  .8

 في سياقها. 
 أوضحت بعض غوامض الجمل. .9

المؤلف   .10 فاتت  التي  الوجوه  بعض  الطَّاقة   -رحمه الل -نقلت  قدر  مصادرها  من 
 والاستطاعة.
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 ق.النَّصُّ المحقَّ  ثالثاً:
 

 
 

 كتاب إيضاح النُّصوص المفصحة

 والمصلحة ببطلان تزويج الوليِّ الواقعِ على غير الحظِّ
 

تأليف الشَّيخ الإمام، الحبر الهمام، شيخ الإسلام، ومفتي الأنام، بقيَّة المجتهدين  
 الكرام 

افعييِّ  د عبدالرَّحمن بن عبدالكريم بن زياد المقَْصَرِّييِّ الشَّ  أبي محمَّ
 رضي الل تعالى عليه

 [ ب /1] آمين
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 الله الرَّحمن الرَّحيم بسم  
 .التَّوفيقوبه  

يخ الفقيه الفاضل: عبدالرَّحمن بن عبدالكريم بن زياد    : -رحمه الله تعال-قال الشَّ
 الحمد لله ربيِّ العالمين، وصلَّى الل على سييِّدنا محمدٍ، وآله وصحبه وسلَّم، وبعد: 

لَ فإِّنَّه ورد عليَّ سؤالٌ من  ب ْ صورته: امرأةٌ بالغةٌ أذَِّنَتْ لولييِّها في النيِّكاح، وأطلقت  (1) ةجِّ
 لا يتأتَّى وطؤه.  صبييٍ الإذن، فزوَّجها الولُّ من  

فأجبت بحثاً بما حاصله: أنََّه ينبغي أن لا يصحَّ النيِّكاح إذا دلَّت القرائن على حاجتها 
أَنَّ المتصريِّف   : ؛ بل لعدم الحظيِّ والمصلحة؛ فإِّنَّ القاعدةالكفاءةإلى الوطء، وليس ذلك لعدم  

ا يتصرَّف بالمصلحة له كما هو معروف   ا بحاجتها   ، لاسيَّما إذا كان الولُّ (2) عن غيره إِّنمَّ
ً
عالم

 به.   إلى الوطء، بهذا معنّ ما أجبت  
مع  تعالى،  الل  شاء  إن  سنذكرها  بأشياء  الجواب  هذا  اعترض  معترضًا  أَنَّ  بلغني  ثم َّ 

الكفاءة، وهو معذور؛ لأنََّه لم يقف   وحاصلها: الجواب عنها،   لوجود  النيِّكاح  محاولة صحَّة 
د على الكفاءة، فحينئذٍ استخرت الل تعالى في إيراد  على أَنَّ الولَّ يجب عليه مراعاة قدر زائ

وسميته:   صعابَها،  ويذليِّل  نقابَها،  المسألة  هذه  وجه  عن  يكشف  النُّصوص ما  »إيضاح 

 

لَة:  (1)  ب ْ (  6إحدى المدن اليمنية، وهي مديرية تابعة لمحافظة إب، وتقع إلى الجنوب الغربي منها بحوال )  جِّ
الحموي.   عبدالل  بن  ياقوت  ينظر:  الخامس.  القرن  في  يَّة  الص ليْحِّ الدولة  عاصمة  متر، كانت  كيلو 

)ط البلدان«.  صادر،  2»معجم  دار  بيروت:  اليماني  ،  106:  2م(،  1995،  أحمد  بن  محمد 
، صنعاء: طباعة  2جري. »مجموع بلدان اليمن وقبائلها«. تحقيق: إسماعيل بن علي الأكوع. )طالح

إبراهيم أحمد  ،  34:  1  م(، 1996هـ/1416دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  
)صنعاء اليمنية«.  والقبائل  البلدان  »معجم  و   -المقحفي.  للطباعة  الكلمة  دار  طباعة  النشر  اليمن: 

 . 285ص: م(، 2002هـ/1422والتوزيع، 
الدمياطي،  2)  ( ينظر: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. »الأشباه والنظائر«. اعتنّ به: أبو الفضل 

البيضاء  1أحمد بن علي.  )ط الدار  العلمية،  الثقافي    -، دار الكتب  المملكة المغربية: مركز التراث 
، ، عبد الرحمن بن أبي بكر  310:  1م(،  1991-هـ1411م،  لبنان: دار ابن حز   –المغربي، بيروت  

 . 49م(، ص:1990-ه ـ1411، دار الكتب العلمية، 1السيوطي. »الأشباه والنظائر«. )ط 
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 المفصحة ببطلان تزويج الوليِّ الواقع على غير الحظيِّ والمصلحة«. 
ونعم-  فأقولُ  حسبي  وهو  الصَّواب،  إلى  التَّوفيق  تعالى  الل  من  ولا   معتمدًا  الوكيل، 

لا خفاء على من مارس الفقه، وأحاط علمًا بمآخذه   : -حول ولا قوَّة إِّلاَّ بالله العلييِّ العظيم
ومداركه، أَنَّ المتصريِّف عن غيره يجب عليه مراعاة الحظيِّ والمصلحة له، ولا يصحُّ تصرُّفه عليه  

ل  عليه ضرراً أو فسادًا، قال في   زوَّجه أي: زوَّج الأب ابنه الصَّغير فإن  ":  (1) الرَّوضة بما ي دْخِّ
فوجهان الأطراف  بعض  مفقودة  أو  عجوزاً  أو  تزويج   ،عمياء  في  الحكم  يكون  أن  ويجب 

الوجهان  الرَّوضة. (2) "الصَّغيرة الأعمى والأقطع والشَّيخ الهرم  انتهى كلام   البلقين وصحَّح    ، 
 .(5) الإمام ، ونقله عن نصيِّ  (4) المنع في صورة الصَّغير  (3)

يُّ  /أ[ غيره فاعتمده؛ وكيف يجوز تزويجه 2وهو الحقُّ الذي لا ينقدح ] ":  (6) قال الَأذْرعُِّ
 

النووي. »روضة الطالبين وعمدة المفتين«. تحقيق: زهير الشاويش. )ط1)    -، بيروت3( يحيى بن شرف 
انظر: مصطفى بن عبدالل كاتب جلبي  م(.  1991-هـ1412عمان: المكتب الإسلامي،    -دمشق

حاجي خليفة. »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«. المحقق: محمد شرف الدين يالتقايا.  
 . 1/929)دار إحياء التراث العربي(، 

 .  85: 7( النووي، روضة الطالبين، 2) 
ال  هو  البلقين:(  3)  عبدالحق  بن  عبدالخالق  بن  صالح  بن  نصير  بن  رسلان  بن  القاهري،  عمر  كناني، 

العسقلاني الأصل،   )،  البلقينيالشافعي،  ابن جماعة   ، وأخذ عنهـ( 724ولد سنة  والشهاب  ،  العز 
اابن حجي الفقه . وله  البل،  لتدريب في  الجمعة في  تعدد  المستند في  د، وغيرها، وتوفي سنة  وإظهار 

اللامع لأهل  805) »الضوء  السخاوي.  عبدالرحمن  بن  ينظر: محمد  )بيروت:  هـ(.  التاسع«.  القرن 
، الشوكاني، محمد بن علي. »البدر الطالع بمحاسن من بعد  312:  3منشورات دار مكتبة الحياة(،  

 . 286:  1، القرن السابع«. )بيروت: دار المعرفة( 
وتهذيب  ينظر:    (4)  المبتدي  بتدريب  المسمى  الشافعي  الفقه  في  »التدريب  البلقيني.  رسلان  بن  عمر 

 . 56: 3،  م( 2012-هـ1433قق: نشأت بن كمال المصري أبو يعقوب. )المنتهي«. المح 
( قال الإمام الشَّافعي: »لو زوج ابنه صغيرا أو مخبولا أمة كان النكاح مفسوخا ...، وكذلك لو كان  5) 

زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه أو ليس له فيها وطر، مثل عجوز فانية أو عمياء أو قطعاء أو ما  
الش هذا«.  )طأشبه  المطلب.  عبد  فوزي  رفعت  تحقيق:  »الأم«.  إدريس.  بن  محمد  ،  1افعي، 

 . 5/20م(،  2001 -المنصورة: دار الوفاء
 (6)  : يُّ ، أبو الوليد، ولد   الَأذْرعُِّ هو: أحمد بن أحمد بن عبدالواحد، أبو العباس، شهاب الدين الَأذْر عِّيي

= 
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 ، انتهى.(3) "هذا من العجائب  (2)  له في تزويجه بها؛ بل عليه ضررٌ بينيٌ وعارٌ،  (1) بمن لا حظَّ 
الأنصاريُّ  زكرياَّ  مة  العلاَّ يخ  الشَّ الل-  (4) وقال  الرَّوض في    -رحمه  عقب   ( 5)   شرح 

الوجهين المذكورين في صورة الصَّغيرة ما لفظه: »قضيَّة كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة 
من  وكلٌّ  الكفؤ،  من  بالإجبار  يزويِّجها  ا  إِّنمَّ وليَّها  لَأنَّ  الصَّغيرة؛  صورة  في  الصيِّحَّة  تصحيح 

 ، انتهى كلام زكرياَّ الأنصاري. (6)   « مختلفهؤلاء كفؤٌ، والمأخذ في هذه وما قبلها 

 
= 

هـ( بالشام بأذرعات )درعا(، قرأ على الحافظين المِّزيِّي والذَّهبي، له تصانيف جيدة وي كثر  708سنة )
من الكتب التي نقل  الفقهاء من النقل عنه، رغم كونه من المتأخيرين؛ كونه ثقةٌ ثبت في النقل، وكثيٌر  

عنها قد عدمت، من تصانيفه: شرح المنهاج وسمَّاه: "قوت المحتاج إلى شرح المنهاج"، وشرح "الروضة"  
في   الوجيز"  شرح  العزيز  "فتح  بالفتح:  يريد  والشرح"،  الروضة  بين  والفتح  "التوسط  سمَّاه:  بكتاب 

وت المهمات"،  أوهام  على  "التنبيهات  وله كتاب:  مجلدًا،  )عشرين  سنة  ينظر:  783وفي  بحلب.  هـ( 
 (. 143 -3/140طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )

في:  (  1)  »حظَّ«  محمد قوله:  عيد  تحقيق:  المنهاج«.  شرح  المحتاج  »قوت  الأذرعي.  حمدان  بن  أحمد 
العلمية،  -، بيروت1عبدالحميد. )ط ، »نظر«،  342:  5،  م( 2015-هـ1437لبنان: دار الكتب 
 والمعنّ متقارب. 

كلمة: »وعَدَم«، والمعنّ  ،  342: 5»قوت المحتاج في شرح المنهاج«،   الأذرعي، زاد في هذا الموضع في  (2) 
 . لا يختلف 

 . 342: 5»قوت المحتاج في شرح المنهاج«،   ( الأذرعي،3) 
 (4  ): الأنصاريُّ القاضي  هو:    زكرياَّ  الأزهري  القاهري  الأنصاري  زكريا  بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا 

وأخذ عن جماعة، منهم: البلقينّ، والقاياتى، وغيرهم. وقرأ في جميع  ،  هـ( 826ولد سنة )،  الشافعي
الفصول،   شرح  في  الوصول  وغاية  الآداب،  شرح  الوهَّاب  فتح  منها:  التَّصانيف،  وصنَّف  الفنون، 

( سنة  في  ومات  وغيرها.  الرَّوضة،  مختصر  الرَّوض  »شذرا هـ(926وشرح  العماد،  ابن  ينظر:  ت  . 
 . 1/253البدر الطالع«، الشوكاني، »، 10/186، 10/552الذهب«، 

وقد اختصره من    هـ(،836شرف الدين: إسماعيل بن أبي بكر بن المقري. المتوفَّ: )ل  روض الطَّالب:(  5) 
المطالب.   أسنّ  في  زكريا  الشيخ  المختصر  وشرح  للنووي،  الطالبين  خليفة،  ينظر:  روضة  حاجي 

 . 929: 1، كتب والفنون« »كشف الظنون عن أسامي ال
 .  247: 3( زكريا بن محمد الأنصاري. »أسنّ المطالب«. )دار الكتاب الإسلامي(، 6) 
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ييِّ   ولم أرَ هذا الكلام لغيره، وسيأتي عن الَأذْر عِّييِّ   قلتُ:  وغيرها ما ينازع   (1) والزَّركَْشِّ
الكمال فيه، ويقتضي نفي الخلاف في عدم الصيِّحَّة في صورة الصَّغيرة، ونقل شيخ شيوخنا  

، ثم قال: »وفيه نظر« (3) كوكبهفي   (2) الرَّدَّاد  انتهى.  (4)   ، كلام الشَّيخ زكرياَّ
مة   دومن هنا جرى شيخنا العلاَّ على المنع في صورة الصَّغيرة  (6) عُبَابِّه في    (5) أحمد المزجَّ

، وهو الحقُّ الذي يجب اعتماده والفتوى به؛ فقد قال الَأذْر عِّيُّ كما نقله عنه شيخ (7) أيضًا
 : ق ـبـَيْل باب- (9) الأميِّ في  -رحمه الل تعالى -وأقرَّه ما لفظه: »قال الشَّافعي ، (8) شيوخنا المذكور

 

 (1)   : يُّ بدر الديين أبو عبدالل محمد بن بهادر بن عبدالل المصري الزيركشي الشَّافعي، ولد سنة  هو:    الزَّركَْشِّ
الإسنوي، وسراج الديين البلقيني، ومن تصانيفه: تكملة  هـ(، وأخذ عن الشيخين: جمال الديين  745)

توفي   ذلك،  غير  وله  الجوامع،  شرح جمع  المسامع  وتشنيف  المحيط،  والبحر  للإسنوي،  المنهاج  شرح 
الكبرى«.  .  هـ( 794بمصر، سنة ) الشافعية  الدين. »طبقات  بن تقي  السبكي، عبدالوهاب  ينظر: 

، هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  2الفتاح محمد الحلو. )طالمحقق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد
 . 572: 8ابن العماد، »شذرات الذهب«، ، 168: 3هـ(، 1413

كمال الدين موسى بن زين العابدين بن أحمد بن أبي بكر الرَّدَّاد البكري الصيدييق  هو   الكمال الرَّدَّاد: ( 2) 
تفقَّه على: القاضي الطَّييِّب النَّاشري، ونجم الديِّين المقري الجبائي وغيرها، ومن مصنفاته:  الشافعي،  

  ا ترتيباً حسناً،الكوكب الوقياد شرح الإرشاد، وله شرح صغير على الإرشاد، وفتاوى جمعها ولده ورتَّبه
، الشوكاني، »البدر الطالع  176:  10  ابن العماد، »شذرات الذهب«، هـ(. ينظر:  923توفي سنة )

 . 313: 2بمحاسن من بعد القرن السابع«،  
من فروع الشافعية، لكمال الدين موسى بن الرَّدَّاد اليمني المتوفَّ    الكوكب الوقَّاد في شرح الإرشاد،(  3) 

عبدالرحمن. »ديوان    هـ(، مخطوط 923سنة ) بن  الغزي، محمد  ابن  ينظر:  أربعة وعشرين مجلداً.  في 
)ط سن.  سيد كسروي  تحقيق:  بيروت  1الإسلام«.  العلمية،    -،  الكتب  دار  -هـ1411لبنان: 

 . 395: 4، »إيضاح المكنون«، ، الباباني 361-360: 2م(، 1990
ا هو مخطوط في المكتبة  ؛ والكوكب الوقَّ الكمال الرَّدَّاد ( لم أقف على نصيِّ كلام  4)  اد لم أره مطبوعًا، وإِّنمَّ

 ( فقه شافعي. 2403الأزهرية برقم: ) 
د: ( 5)   المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه. سبقت ترجمته في شيوخ المقصري، في  المزجَّ
ي. »العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب«. عني به: مهند تيسير خذها،   ( 6)  أحمد بن عمر المِّذْحَجِّ

 . 91:  4  »إيضاح المكنون«، .  م( 2011-هـ 1431السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع،    -، جدة 1)ط 
ي »العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي  7)   ، وما بعدها. 593: 2والأصحاب«، ( ينظر: المِّذْحَجِّ
 ؛ وتقدمت ترجمته.  الرَّدَّاد ( يقصد: الكمال 8) 
  ، ، ينظر: حاجي خليفة، »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«20:  5( الشافعي، »الأم«،  9) 

= 
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ولٌّ  لها  يكون  لا  زوَّ   :-(1) المرأة  جذماء ولو  الصَّغير  ابنه  برصاء  ،(2) ج  مجنونة  ،(3) أو  أو   ، أو 
فيها   ( 5) يجز  لم،  (4) رتقاء له  وليس  عليه،  ضررٌ  نكاحها  في  لو كان  وكذلك  النِّيكاح،  عليه 
. هذا ما نصُّه بحروفه. ولا شكَّ (8) ، وما أشبه ذلك(7) اءعَ طْ قَ مثل: عجوز فانية، أو    ،(6) حظٌّ 

في ذلك  له  ليس  الأولى   (10)البنت(  9) ]جانب[  أنََّه  طريق  ما   ؛(11) من  له  أعلم  ولا  فاعلم، 

 
= 

2 :1397  . 
المنهاج«،    ( في الأذرعي، 1)  لها  337:  5»قوت المحتاج في شرح  المرأة لا يكون  )قيل بأن  الول(؛  ، خطأً: 

والصَّواب ما في هذه النُّسخة المخطوطة من قوله: )ق ـبـَيْل باب: المرأة لا يكون لها ولٌّ(؛ وهذا مَّا ي ستدرك  
 به على محقيِّقي الأصل المنقول عنه؛ ويدلُّ على جودة نسخة هذه الريِّسالة المخطوطة وسلامتها. 

اللحم، والرجل أجذم والمرأة جذماء. ينظر:    داء معروف تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه   الجذام: (  2) 
العلمية(، المكتبة  )بيروت:  الكبير«.  الشرح  المنير في غريب  »المصباح  الفيومي.  بن محمد  :  1  أحمد 

، محمد بن أبي الفتح البعلي. »المطلع على ألفاظ المقنع«. المحقق: محمود الأرناؤوط، د. ياسين  94
 . 394م(، ص:2003-هـ1423لتوزيع، ، مكتبة السوادي ل1محمود الخطيب، )ط

الفيومي، »المصباح المنير«،  أبرص والأنثى برصاء   والذكر   في الجلد،   داء وهو بياض   البَََص: (  3)  . ينظر: 
 . 394ص: البعلي، »المطلع على ألفاظ المقنع«، ، 1/44

 (. 1/218هي التي لا خرق لها إلا المبال، أو التي لا يستطاع جماعها. ينظر: المصباح المنير ) الرتقاء: ( 4) 
( قوله: »لم يجز« في المخطوط: »لم يجر«، وفوق »لم« علامة، وما أثبتُّه هو الصَّحيح من جهة المعنّ،  5) 

 . 20: 5وهو نص الشافعي، »الأم«، 
(: »نَظَرٌ«، وفي »الأم للشافعي«  5/342لمنهاج، للأذرعي )قوله: »حظَّ« في قوت المحتاج في شرح ا(  6) 

 (: »وَطرٌَ«، والمعنّ متقارب. 5/20)
إذا بانت اليد بقطع أو عِّلَّة فالرجل: أقَْطَع، والمرأة: قَطْعَاء. ينظر: الفيومي، »المصباح المنير«،    قَطْعَاء:( 7) 

2 :509 . 
 . 20: 5الشَّافعي، »الأم«،  (8) 
؛ ويؤييِّدها ما بعدها  337/ 5  »قوت المحتاج في شرح المنهاج«،   ما بين المعقوفتين زيادة مثبتةٌ من الأذرعي،   ( 9) 

 في المخطوطة مَّا زاده الناسخ بقوله: »في جانب البنت قلت«؛ ثم ضرب على هذه الزيِّيادة بخط أحمر. 
: »الثّـَييِّب« بدلًا عنها،  5/337  »قوت المحتاج في شرح المنهاج«، قوله: »البنت« في نص الأذرعي،  (10) 

 وذكر في الهامش نسخةً ذكرت: »البنت«؛ وهي تتوافق مع النسخة المخطوطة هنا. 
ياق    (11)  زاد هنا في المخطوط قوله: »في جانب البنت قلت« ثم ضرب عليها الناسخ بخط أحمر؛ والسيِّ

 . 337/ 5 »قوت المحتاج في شرح المنهاج«،  المثبت هو الموافق لنص الأذرعي،
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 .(1) يخالفه« انتهى كلام الَأذْر عِّييِّ 
 ما وجه كونه أولى في جانب البنت؟ فإن قلتَ:

يكافئها، بخلاف   قلتُ: ت زوَّج بمن لا  ا لا  أَنهَّ بدليل  يتأكَّد في حقيِّها؛  الاحتياط  لَأنَّ 
 [ إذا كَم لَ 2الصَّغير  يطليِّقها  بأنَْ  نفسه،  عن  الضَّرر  إزالة  يمكنه  الصَّغير  أَنَّ  وبدليل:  /ب[، 

أناَّ وإِّنْ قلنا   بخلاف الصَّغيرة إذا كَم لَتْ؛ إِّذْ لا خيار لها بهذه المذكورات كما هو معلوم، على
ا قد تكون غير مجبرة؛  بالوجه الثَّاني في الصَّغيرة، وهو عدم المنع، لا نقول به في الكبيرة؛ لَأنهَّ
يجوز  أنََّه  شكَّ  ولا  بالإجبار،  ت زوَّج  ا  فإِّنهَّ الصَّغيرة،  بخلاف  الوكيل  حكم  في  الولُّ  فيكون 

جْبَرةََ لو عيَّنتْ ك فؤًا والمجبرِّ  ؛ بدليل(2) للمجْبرِّ لوفور شفقته ما لا يجوز لغيره  
 
،  (3)   ه غيرَ   : أَنَّ الم

وثبوت   وبدليل: ،  (4)   المجبرِّ   أجيب: بالصيِّحَّة  وقلنا  بغير كفؤ،  أبوها  زوَّجها  إذا  الصَّغيرة  أَنَّ 
، وعليها الريِّضا بعقد (6) وجهًا  ( 5) الإمامالخيار على قولٍ إذا بلغت؛ فقد حكى   ا لا تتخيرَّ : أَنهَّ

 

 . 5/337 »قوت المحتاج في شرح المنهاج«،   ( الأذرعي،1) 
به المعنّ، وهو ما وقع  2)  أثبتُّه يستقيم  ( قوله: »ما لا يجوز لغيره« في المخطوط: »ما يجوز لغيره«، وما 

[ وفي  الريِّسالة،  في  مرَّات  شفقته  4عدَّة  لوفور  له؛  يجوز  جْبرِّ 
 
الم أَنَّ  قدَّمنا  »وقد  يجوز  /ب[:  لا  ما 

 «. فدلَّ على صحَّة ما أثبتُّه. لغيره
 لو عين المجبرِّ ك فؤًا غير الذي عيـَّنـَت ه موليـَّت ه المجبَرةَ.   والمعنى: ( هكذا في المخطوط، 3) 
جبرِّ غَيْرهَ(، والمعنّ:  4) 

 
ي قدَّم اختياره على اختيارها، وهو الأصح؛ لأنََّه  ( أي: )لو عيَّنتْ ك فؤًا، وعَينَّ الولُّ الم

منها.  نظراً  ألفاظ    أكمل  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  »مغني  الشربيني.  الخطيب  أحمد  بن  محمد  ينظر: 
)ط  العلمية،  1المنهاج«.  الكتب  دار  حجر  253/ 4  م(، 1994-ه ـ1415،  بن  محمد  بن  أحمد   ،

الهيتمي. »تحفة المحتاج في شرح المنهاج«. روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء.  
 . 253/ 7م(،  1983-ه ـ1357)مصر: المكتبة التجارية الكبرى، لصاحبها مصطفى محمد،  

الجوين:   (5)  الإمام  أبو    هو  العلامة  محمد  بن  يوسف  بن  عبدالل  بن  يوسف  بن  عبدالل  بن  عبدالملك 
الاعتقاد(،   أصول  في  الأدلة  قواطع  إلى  )الإرشاد  تصانيفه:  من  بنيسابور،  الشافعية  رئيس  المعال، 
و)البرهان، والتلخيص، والورقات: في أصول الفقه(، و)الغياثي، أو غياث الأمم في التياث الظلم(،  

المذهب(  و)الكافي دراية  المطلب في  و)نهاية  الحق(،  القول  ترجيح  الخلق في  و)مغيث  الجدل(،  ة في 
ينظر: إسماعيل بن عمر ابن كثير. »طبقات الشافعيين«. تحقيق: د.    .هـ( 478وغيرها، توفي سنة )

الدينية،   الثقافة  )مكتبة  عزب.  محمد  زينهم  محمد  د.  هاشم،  عمر  م(،  1993-هـ1413أحمد 
أبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة. »طبقات الشافعية«. المحقق: د. الحافظ عبدالعليم    ،466ص:

 . 255:  1، هـ( 1407، بيروت: عالم الكتب، 1خان. )ط 
( ينظر: الجويني، عبدالملك بن عبدالل. »نهاية المطلب في دراية المذهب«. حققه وصنع فهارسه: أ.د.  6) 

= 
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ولَأنَّ  والكبيرة؛  الصَّغيرة  بين  الفرق  ظاهر في  الوجه، وهو  هذا  البالغة  لنا في  يَج زْ  ولم  الأب، 
ما يصريِّح بما أجبنا به؛   (1)  الخادمالاحتياط للكبيرة أكثر من الاحتياط للصَّغيرة، ثم َّ رأيت  في  

البِّكْرفإِّنَّه قال بعد أن ذكر نح أي: -  (2)و ما ذكره الَأذْر عِّيُّ ما لفظه: »سكتوا عن الكبيرة 
الجوُْرِّي في على المنع فيما حكاه    -رضي الل عنه-  (3) ، ونصَّ الشَّافعي-عن تزويجها بما ذكر 

د الشَّافعي  (4) المرُْشِّ قال  فقال:  عنه-،  الل  في -رضي  البكر  على  الأب  أمر  يجوز  ا  وإِّنمَّ  :
 

= 
 . 45:  12م(،  2007-ه ـ1428هاج،  ، دار المن 1عبدالعظيم محمود الدييب. )ط 

الفروع:(  1)  في  والرَّوضة  الرَّافعي  سنة    خادم  المتوفَّ:  الشافعي  الزركشي،  بهادر  بن  الدين، محمد  لبدر 
الكتب والفنون«749) أسامي  الظنون عن  ينظر: حاجي خليفة، »كشف  ، وقد  698:  1  ، هـ(، 

 أتي العزو والنقل منها. ح قيِّق الكتاب في مجموعة رسائل علمية بجامعة أم القرى؛ وسي
 (2  ، ( قوله: »البِّكْر« في المخطوط: »والكبير«، وما أثبتُّه هو الصَّحيح من جهة المعنّ؛ وهو الموافق لنصيِّ

« الزركشي.  عبدالل  بن  والدراسات  محمد  الشريعة  بكلية  ماجستير  رسالة  والرَّوضة«  الرَّافعي  خادم 
من بداية أسباب الولاية في النكاح إلى نهاية الفصل    الإسلامية بجامعة أم القرى: من )كتاب النكاح 

( الخشرمي.  أحمد  علي  بن  أحمد  وتحقيق:  دراسة  عليه(.  المول  في  هــ،  1436/1437الخامس 
 ، من »الفصل السابع: الكفاءة«. 251ص: م( 2014/2015

 . 5/20( ينظر: الشَّافعي، »الأم«، 3) 
د( قوله: » 4)  المرُْشِّ في  أثبتُّه؛  الجوُْرِّي  هو    والجوُْرِّي: « في المخطوط: »الجوزني في المرشد«، والصَّواب ما 

علي بن الحسين الج وْرِّي، القاضي أبو الحسن، منسوب إلى )ج وْر( بلدةٌ من بلاد فارس، أحد أئمَّة  
النيسابوري، وروى عنه، وعن جماعة،   بكر  أبا  الوجوه؛ لقي  تصانيفه: الشَّافعيَّة من أصحاب    ومن 

د«:   كتاب  و  »المرُْشِّ مجلدات،  عشر  وهو  المزني  مختصر  شرح  الفقه« في  في  ترتيب  »الموجز  على   :
وتقيي   الريِّفعة  ابن  النقل  عنه  أكثر  وجواباً،  اعتراضاً  الخصوم  مع  على حجاج  مشتمل  المزني،  مختصر 

من ذكر أبي علييِّ بن  ، وقد أكثر فيه -رحمهما الل-الديِّين السُّبكي، ولم يطَّلع عليه الرَّافعي ولا النَّووي 
عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح. »طبقات الفقهاء  هـ(. ينظر:  300أبي هريرة وأضرابه، توفي بعد ) 

:  2،  م( 1992، بيروت: دار البشائر الإسلامية،  1الشافعية«. المحقق: محيي الدين علي نجيب. )ط
الدين السبكي. »طبقات الشافعية الكبرى«.  ،  614 المحقق: د. محمود محمد  عبدالوهاب بن تقي 

.  457:  3،  هـ( 1413، هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  2الطناحي، د. عبدالفتاح محمد الحلو. )ط
النيِّكاح إلى نهاية   النيِّكاح من بداية أسباب الولاية في  وقد وقع للباحث أحمد الخشرمي محقيِّق كتاب 

( أن عرَّف بأبي  139رَّوضة للزَّركشي )ص: الفصل الخامس في المول عليه، من كتاب خادم الرَّافعي وال
= 
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كان ذلك حظ ا لها وغير نقص عليها، ثم قال في الابن: إذا زوَّجه جذماء، أو    (1) االنيِّكاح؛ إذ
امرأة في نكاحها ضرر عليه، أو ليس له فيها حظٌّ، مثل:  أو رتقاء، أو  برصاء، أو مجنونة، 

 . انتهى.(2) لم يَج زْ« ،اء، أو ما أشبه هذاعَ طْ عجوز، أو عمياء، أو قَ 
الخادم  في  نصَّ الشَّافعيُّ على المنع في الابن فالبنت أولى، وحينئذٍ فليس له  : »إذا  قال 

أعمى« ولا  أقطع  ولا  هَرِّمٍ  من  ]  ، ( 3)تزويجها  ذلك  آخر كلامه:  3وبسط  في  قال  ثم َّ  /أ[ 
»وبالجملة فظاهر نصوص الشَّافعييِّ وأصحابه أنََّه إذا كان النيِّكاح على خلاف الحظيِّ والمصلحة  

يصحُّ  لا  به« فيج   ؛ أنََّه  والفتوى  اعتماده  قال في  ( 4)ب  الَأذْر عِّيَّ  رأيت  ثم  »تنبيه  ( 5)القوت ،   :
جْبرَِّ -كلام الكتاب يقتضي أَنَّ الأب    : مهمٌ 

 
في  صحَّ، ونقل    ءٍ متى زوَّج من كف   -الم الجوُْرِّي 

د ا يجوز أمر الأب على البكر في ال   -من-في نقله    ( 6)المرُْشِّ نيِّكاح  نصوص الشَّافعي أنََّه قال: وإِّنمَّ
ا إذا  :  ( 7)القاضي حسينوفي فتاوى    : -ثم قال-،  إذا كان ذلك حظ ا لها، وغير نقص عليها  أَنهَّ

 
= 

 ( سنة  المتوفََّّ  الجوزي،  التَّيمي  الفضل  محمَّد  بن  إسماعيل  مصنَّفاته:  535القاسم،  من  الذي  هـ(، 
التَّفسير الكبير، وليس هو المقصود، بل الصَّواب ما ذكرته؛ كونه مؤليِّف المرشد، بالإضافة إلى أنََّه من  

 ذهب الشَّافعي. أئمَّة أصحاب الوجوه في الم
( قوله: »إذا« في المخطوط: »إذ«، وما أثبتُّه هو الصَّحيح من جهة المعنّ؛ وهو الموافق لنص الزَّركشي،  1) 

 . 251»خادم الرَّافعي والرَّوضة«، ص:
ص: 2)  والرَّوضة«،  الرَّافعي  »خادم  الزَّركشي،  المصدر  251(  الكفاءة«،  السابع:  »الفصل  من  بنصه   ،

 السَّابق. 
ال3)  ص: (  والرَّوضة«،  الرَّافعي  »خادم  المصدر  251زَّركشي،  الكفاءة«،  السابع:  »الفصل  من  بنصه   ،

 السَّابق. 
ص: 4)  والرَّوضة«،  الرَّافعي  »خادم  الزَّركشي،  المصدر  251(  الكفاءة«،  السابع:  »الفصل  من  بنصه   ،

 السَّابق. 
الأذرعي،5)  في كتابه:  أي  المنهاج«،    (  شرح  في  المحتاج  الشَّافعية،  322:  5»قوت  فقه  فروع  في   ،

هـ(. ينظر: حاجي خليفة، »كشف الظنون  783للأذرعي: أحمد بن حمدان بن أحمد، المتوفََّّ سنة )
 . 1361:  2 ، عن أسامي الكتب والفنون«

د( قوله: »6)   تقدَّم. « في المخطوط: »الجوزي في المرشد«؛ وما أثبتُّه هو الصَّواب على ما الجوُْرِّي في المرُْشِّ
هو حسين بن محمَّد بن أحمد، أبو علي المروزي الشَّافعي، صاحب التَّعليقة المشهورة    القاضي حسين:   (7) 

= 
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، وقضيَّته: أنََّه لا يصحُّ من غير إذن، وبالجملة فظاهر كلام  ( 1)أذنت في تزويجها من أعمى صحَّ 
أنََّه لا   النيِّكاح على خلاف الحظيِّ لها  إذا كان  المعتمد الشَّافعييِّ  ، وهو  ( 2)يصحُّ، وهو المذهب 

، والمعنّ يؤييِّده؛  والمذهب  نقلٌ من حيث المعنّ؛ فيجب الوقوف معه، ولا يغترَّ بما خالفه،  ظاهرٌ 
 .( 4). انتهى ( 3)فينبغي اعتماده« 

: »قضيَّة كلام الجمهور«   قلتُ:  إلى آخره،  ،  ( 5)  فيتحصَّل من ذلك أَنَّ قول الشَّيخ زكرياَّ
المنع في تزويج الصَّغيرة لمن  ذكر، وأَنَّ ما أجبنا به صحيح؛ لأنََّه إذا    ( 6)فيه، وأَنَّ المعتمد منظور  

ا يخ ِّلُّ   امتنع تزويج الصَّغيرة والكبيرة من نحو الأعمى الذي يحصل به الإعفاف والتَّحصين، وإِّنمَّ
إذا علم الولُّ حاجتها إلى    يمتنع مَّن تعذَّر منه من طريق أولى؛ بل يقال:  بكمال الاستمتاع فلا

ا لا   الوطء، وأذنت له إذنًا مطلقًا وراجعها قبل العقد في تزويجها من المذكور؛ فإِّنَّه يقطع بأنهَّ
/ب[ فلو صحَّحناه لزم منه أن  3ترضى به؛ إذ لا يحصل مقصودها؛ لاسيَّما إذا كانت غنيَّة ]

 
= 

في المذهب والفتاوى، تفقَّه على: القفَّال المروزي، وكان يقال له: حبر الأ مَّة، وتفقَّه عليه: أبو سعد  
الحرمين،  وإمام  البغوي،  السُّنَّة  ومحيي  )  توفي   المتول،  »طبقات  هـ(.  462سنة  ابن كثير،  ينظر: 

 . 244:  1، ابن قاضي شهبة، »طبقات الشافعية«، 443الشافعيين«، ص:
(:  488(: مسألة )344( الكلام بمعناه، ونصُّ القاضي حسين كما في فتاوى القاضي حسين )ص:1) 

خيار؛   ولا  يصح،  أعمى  ابن  من  فزوجها  مطلقًا  بالتزويج  لوليها  أذنت  من  »إذا  ليس  البصر  لَأنَّ 
 شرائط الكفاءة«. 

الشيخ عادل    -( ينظر: علي بن محمد الماوردي. »الحاوي الكبير«. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض  2) 
)ط عبدالموجود.  بيروت  1أحمد  العلمية،    –،  الكتب  دار    ، 9:135م(،  1999-هـ1419لبنان: 

 (. 7/277حواشي الشرواني على تحفة المحتاج )
 . 322: 5 »قوت المحتاج في شرح المنهاج«،   ( الأذرعي،3) 
( ينظر: أحمد بن حمزة الرملي. »فتاوى الرملي«. جمعها: ابنه، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 4) 

 . 159: 3بن حمزة شهاب الدين الرملي. )المكتبة الإسلامية(، 
 .  140: 3( ينظر: الأنصاري، »أسنّ المطالب«، 5) 
: والمعتمد الصيِّ 6)  ربيني: »لكن ينبغي أن يحرم عليه ذلك، كما يؤخذ مَّا مرَّ في  ( قلت  حَّة، ولكن قال الشيِّ

، الهيتمي، »تحفة المحتاج في  277:  4شروط الإجبار«. ينظر: الخطيب الشربيني، »مغني المحتاج«،  
 . 284: 7شرح المنهاج«، 
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ها من المذكور إجباراً، وهو متن ع، وأيُّ ضررٍ وفسادٍ أعظم من صبرها إلى أن  يكون تزويجه إِّياَّ
تبلغ زمنًا يتأتَّى منه الوطء فيه، وهي محتاجة إلى الوطء، ويؤديِّي ذلك إلى ارتكاب الفاحشة مع  

 عدم الفسخ لو صحَّحناه، فالقول بالصيِّحَّة لا يساعد عليه منقولٌ ولا معقول.
غريب«:  »صحيح  وقال:  والحاكم  والترمذي  أحمد  الإمام  ثلاث:   روى  يؤخر  »لا 

 . (1) الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا أحضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا وتحصينا لها«
 بحثاً، وأقرَّه عليه   (2) في اعتبار التَّحصين، وقد ذكر الَأذْر عِّيُّ   فهذا نصٌّ من الشَّارع  

للول ليس  »أنََّه  شرحه:  في  الرَّدَّاد  الكمال  مة  العلاَّ شيوخنا  م فرِّ   شيخ  من  بنته  طِّ  تزويج 
مع أنََّه كفؤ؛ لكن لما كان ليس على وجه الحظيِّ والمصلحة امتنع عليه ذلك«، ومن   (3) رِّ صَ القِّ 

الة على صحَّة ما أجبنا به: أَنَّ الأصحاب ذكروا في الوكالة: أَنَّ   القرائن معتبرة في القواطع الدَّ
؛ فمن  ذلك: لو (4)   تصرُّف الوكيل، وأَنَّ الوكيل إذا خالف تصرُّفه مقتضى القرينة بطل تصرُّفه 

 

عادل مرشد،    -( أخرجه أحمد بن محمد بن حنبل، »مسند الإمام أحمد«. المحقق: شعيب الأرنؤوط  1) 
م(،  2001-هـ1421، مؤسسة الرسالة،  1وآخرون، إشراف: د. عبدالل بن عبد المحسن التركي. )ط

(، والترمذي، محمد بن عيسى. »سنن الترمذي«. تحقيق وتعليق: أحمد محمد  828، برقم )197:  2
)المجلد:2-1)المجلد:شاكر   الباقي  فؤاد عبد  (، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر  3(، ومحمد 

)المجلد: )ط5-4الشريف  الحلبي،  2(،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  مصر:  -هـ1395، 
(،  171، في أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، برقم )320:  1م(  1975

مذييِّ  إِّذَا  »:  ولفظ التريِّ  ُ وَالَأيميِّ حَضَرَتْ،  إِّذَا  وَالجنََازةَُ  آنَتْ،  إِّذَا  الصَّلَاةُ  رْهَا:  تُ ؤَخيِّ ثَلَاثٌ لَا   ، عَلِّيُّ يَا 
  وقال(،  1075وأخرجه في أبواب الجنائز، باب ما جاء في تعجيل الجنازة، برقم )،  وَجَدْتَ لَهاَ كُفْئًا« 

وأخرجه الحاكم في المستدرك  )هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل(،  :  ( 378/ 2)الترمذي  
الصَّحيحين )2/176)  على  برقم   ،)2686( الحاكم:  وقال  ولم  (،  صحيح،  غريب  حديث  هذا 

  التَّلخيص. وأما لفظة: "وتحصيناً لها"؛ فلم أجدها.  (، وصحَّحه الذَّهبي فييخرجاه
 . 5/338 »قوت المحتاج في شرح المنهاج«،   ( الأذرعي،2) 
يْمَ والشَّيخ والجاهل والأعمى والبخيل والقصير كفؤ جميلة وشابَّة وعالمة    والمعتمد في المذهب:(  3)  أَنَّ الذَّمِّ

، زكريا بن محمد الأنصاري.  139:  3طالب«،  الأنصاري، »أسنّ المينظر:  وبصيرة وكريمة وطويلة.  
 . وكلام الشَّيخ له وجهٌ حَسَن. 126: 4»الغرر البهية في شرح البهجة الوردية«. )المطبعة الميمنية(، 

 . 2/268( ينظر: الأنصاري، »أسنّ المطالب«، 4) 
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تاء؛ بل قال  تاء بشراء جمر أو فحم تقيَّد بذلك الصَّيف أو الشيِّ  وكَّل في الصَّيف أو  في الشيِّ
لو وكَّله في القحط  ومن ذلك: «، لو اشتراه في صيف ثانٍ أو شتاءٍ ثانٍ لم يصحَّ »: (1) البغوي

الخبز،   تقديم  الة على  الدَّ للقرينة  بطل شراؤه  اللَّحم  فقدَّم  ذلك: بشراء خبز ولحم،  لو    ومن 
التي مع ما ذكر أَنَّ  القرينة  وكَّله، وهو يأكل خبزاً في شواء لحم تعينَّ المشويُّ، وبدون هذه 

ء؛ فإذا را اللَّحم يطلق على المشوييِّ والنيَّ عينا القرائن في هذه التي لا يؤديِّي إلى ضرره، لفظ 
وأبطلنا التَّصرُّف الواقع بخلاف القرينة المذكورة، فَلَأَنْ يبطل في مسألتنا التي ترتَّب عليه لو قلنا  

 بالصيِّحَّة من الضَّرر أضعاف ما في تلك.
لنَا: ]   ثَُّ  نسلك  من كلام  4أَنْ  استثرته  آخر،  مسلكًا  ال/أ[  نجم  مة  ابن العلاَّ ين  ديِّ

؛ فإِّنَّه ذكر أَنَّ حجر السَّفيه يمنع الكفاءة كما ذكره عنه في الكوكب، ولفظه: »قال (2) الريِّفعة
عليه  الخادمفي   المحجور  ماله :  ت(3) لسفه في  ا  لَأنهَّ لا؟  أم  للرَّشيدة  يكون كفؤًا   في يرَّ ع ت، هل 

 انتهى.   (4) الغالب بالحجر على الزَّوج، وفيه نظر

 

مة محيي السُّنَّة أبو    البغوي:   (1)  محمَّد البغوي، ويعرف بابن الفرَّاء  هو الحسين بن مسعود بن محمَّد، العلاَّ
الفقيه الشَّافعي، أحد أئمَّة المذهب في التَّفسير والحديث والفقه، صاحب معالم التَّنزيل، وشرح السُّنَّة،  
محمَّد،   بن  حسين  القاضي  على:  تفقَّه  وغيرها،  والمصابيح  الصَّحيحين،  بين  والجمع  والتَّهذيب، 

ابن كثير، »طبقات الشافعيين«،  . ينظر:  هـ(516لرَّوذ، في شوال، سنة )صاحب التَّعليقة، توفييِّ بمرو ا
 . ولم أجد كلامه في التهذيب. 281: 1، ابن قاضي شهبة، »طبقات الشافعية« ،549ص:

الريِّفعة: (  2)  العبَّاس    ابن  بن  إبراهيم  بن  حازم  بن  مرتفع  بن  علي  بن  محمَّد  بن  أحمد  الديِّين  نجم  هو 
ي، المشهور بالفقيه ابن الريِّفعة، أحد أئمَّة الشَّافعيَّة علمًا، وفقهًا، ورياسةً،  الأنصاري البخاري المصر 

، وابن رزين،  645ولد سنة )  هـ(، تفقَّه على: الشَّريف العبَّاسي، وأخذ عن القاضيين: ابن بنت الأعزي
ير، »طبقات  . ينظر: ابن كثهـ(710ومن مصنَّفاته: شرح التَّنبيه، وكذلك شرح الوسيط. وتوفييِّ سنة )

 . 2/212، ابن قاضي شهبة، »طبقات الشافعية«، 948الشافعيين«، ص:
 ( قوله: »لسفه في ماله« في المخطوط: »لسفه فيما ماله«، وما أثبتُّه يستقيم به المعنّ. 3) 
هو كفؤ  4)  هل  بسفه  عليه  المحجور  »)فرع(  الأنصاري:  زكريا  الشيخ  وقال  مظانه،  في  عليه  أقف  لم   )

الثَّاني«،   والأوجه  الزَّركشي،  قاله  نظر،  فيه  الزَّوج  على  بالحجر  غالبًا  تتعيرَّ  ا  لَأنهَّ لا؛  أم  للرَّشيدة 
 . 277: 4. وينظر: الخطيب الشربيني، »مغني المحتاج«،  138:  3الأنصاري، »أسنّ المطالب«، 
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. انتهى من (2) « زكرياَّ : أنََّه لا يكون كفؤًا، وجرى عليه  ( 1) ابن الريِّفعةوقد تقدَّم منه عن  
 .(3) الكوكب لفظاً 
وتعليل    قلتُ: الكفاءة،  السَّفيه يمنع  أَنَّ حجر  يقتضي   (4)الخادمِّ فيتحصَّل من ذلك 

الذي يجوز   (6) حجر السَّفَهِّ ، وإذا جرى لنا ذلك في  (5) بالحجر على الزَّوج ما تتعيرَّ به المرأة 
الصَّبييِّ  ما لا يجوز في حجر  التَّصرُّف  من  لِّسَفَهٍ يصحُّ طلاقه   ؛ معه  عليه  المحجور  أَنَّ  وذلك 

النيِّكاح  عقد  ومباشرته  والوصيَّة  للهبة  وقبوله  وتدبيره  ووصيَّته  وظهاره  وإيلاؤه  ورجعته  وخ لعه 
با الصيِّ لنا ذلك في حجر  فَلَأَنْ يجري  الصَّبيَّ منوع من جميع   (7) لنفسه؛  من باب أولى؛ لَأنَّ 

لا  ما  بالصَّبييِّ  العار  من  فيلحقها  السَّفيه،  على  الحجر  من  أقوى  عليه  فالحجر  التَّصرُّفات؛ 
 يلحقها من السَّفيه.

ذلك: خلاف؛   ويؤييِّد  بلا  النَّفقة  عليه  وجب  السَّفيه،  من  نفسها  مكَّنت  إذا  أنََّه 
يتأتَّى وطؤه، لا يجب عليه النَّفقة في قول مرجوح كما هو معلوم من   بخلاف الصَّبييِّ الذي لا

فيها  اجتمع  فإِّنَّه  مسألتنا؟؛  تزويجها من محجور لاسيَّما  فانظر أيَّ حظيٍ ومصلحة في  محليِّه؛ 
فأولى  منه،  الوطء  وعدم تأتييِّ  الحجر،  وها:  منهما،  واحدٍ  بكليِّ  عليها  العار  ضرران يحصل 

دُّد في ذلك.   بالبطلان، ولا معنّ   للترَّ
فالحجر إن لم يكن مانعًا من الكفاءة، كان من الأمور التي لا حظَّ للمرأة   وبالجملة: 

 [ وأصحابه  الشَّافعييِّ  نصوص  ظاهر  أَنَّ  تقدَّم:  مَّا  علمتَ  وقد  مصلحة،  ولا  /ب[ 4فيها 
 

ق: مجدي محمد سرور باسلوم.  ( ينظر: أحمد بن محمد ابن الرفعة. »كفاية النبيه في شرح التنبيه«. تحقي1) 
  43:  10م( في عدَّة مواضع؛ لتعلُّقه بعدَّة أبواب: باب الحجر  2009، دار الكتب العلمية،  1)ط

النيِّكاح   بعدها، كتاب  بالعيب    67:  13،  45:  13وما  والرديِّ  النيِّكاح  الخيار في  بعدها، باب  وما 
 وما بعدها.   179: 13(، 159: 13

 . 138: 3المطالب«،  ( ينظر: الأنصاري، »أسن2ّ) 
 ( لم أقف عليه مطبوعا؛ً وهو مخطوط كما سبق بيانه. 3) 
 ( المراد كتاب خادم الرَّوضة والرَّافعي للزَّركشي.  4) 
 . 277: 4، الخطيب الشربيني، »مغني المحتاج«، 138: 3( ينظر: الأنصاري، »أسنّ المطالب«، 5) 
 ( هكذا في المخطوط، وهو صحيح.6) 
 ط، وهو صحيح.  ( هكذا في المخطو 7) 
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 . (1)   بطلان النيِّكاح إذا كان على خلاف الحظيِّ والمصلحة 
قلُتَ: نْ  يقو   فإِّ أمدٌ هل  با  للصيِّ يقال:  بأنَْ  السَّفَه؟،  با وحجر  الصيِّ فارقٌ بين حجر  م 

 ي نتظر؛ وهو البلوغ، بخلاف السَّفَه.
بل   قلتُ: بالبلوغ،  ينتهي  لا  با  الصيِّ فإِّنَّ حجر  ويِّي؛  الترَّ عدم  من  نشأت  غفلةٌ  هذه 

 بالرُّشد بعد البلوغ، والجامع بينهما الانفكاك بالرُّشد. 
قلُتَ:  نْ  ذ كر  فإِّ يقتضي  قد  ما  النَّفقات  وهو لا   في  بالصَّغيرة،  الصَّغير  تزويج  جواز 

 ي تصوَّر إِّلاَّ بالإجبار. 
 .(3) والزَّركشييِّ   (2) ابن الريِّفعةإِّنَّ الحجر يمنع الكفاءة أخذًا من كلام    وقد قلُتَ: 

اللَّفظ،   قلتُ: نَا من قبل الجمود على ظاهر  أ وْتِّيـْ ا  المتأميِّل أناَّ إِّنمَّ أيَُّها  لا يخفى عليك 
تلخَّص  جوابان،    والذي  ذلك  في  الأقرب-  أحدهما عندي  في   : -هو  مفروضٌ  ذلك  أَنَّ 

   والثَّاني:، وها متكافئان،  (4) نيْ محجورَ 
 
، وقد قدَّمنا أَنَّ الم جْبرِّ

 
جْبرِّ يجوز أَنَّ ذلك مفروض في الم

 .(5) له؛ لوفور شفقته ما لا يجوز لغيره
قلُتَ: نْ  في    فإِّ قال  الحضانة  الرَّوضةقد  باب  »في  ُّ و الرُّ قال  :  نيِّ ولو كان (6)   ياَّ  :

 

 ( تقدَّم ذكر بعضها.  1) 
 (. 6/256ينظر: نهاية المحتاج ) (2) 
للرشيدة أو لا؛ لأنها تتضرر غالبا  3)  ( قال الخطيب الشربيني: »فرع: المحجور عليه بسفه هل هو كفء 

الشربيني،   الخطيب  الثاني«  شيخنا  قال  والأوجه كما  الزركشي،  قاله  نظر،  فيه  الزوج،  على  بالحجر 
 . 277: 4المحتاج«،  »مغني 

 ( أي تزويج الصغير بالصغيرة؛ فكلاها محجور عليهما لحظيِّهما. 4) 
 وقد تقدَّم بلفظ: »ما يجوز«، وأشرت إلى سقوط: »لا« في الموضع السَّابق.  (5) 
 (6  ):ُّ نيِّ ُّ الطَّبري، فخر الإسلام  هو: عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمَّد، أبو المحاسن    الرُّوياَّ نيِّ الرُّوياَّ

( سنة  ولد  الشَّافعي،  المذهب  في  الوجوه  أصحاب  من  أبي  415القاضي،  جديِّه  على:  تفقَّه  هـ(، 
الكبار،   المطوَّلات  من  المذهب  بحر  مصنَّفاته:  ومن  والخبَّازي،   ،ُّ نيِّ الرُّوياَّ محمَّد  بن  أحمد  العبَّاس 

المؤمن، وصنَّف في الأصول والخلاف، قتله الباطنية بجامع آمل    ومناصيص الشَّافعي، والكافي، وحلية 
( الجمعة  ص:.  هـ(502يوم  الشافعيين«،  »طبقات  »طبقات  524ابن كثير،  شهبة،  قاضي  ابن   ،
 . 287:  1الشافعية«، 
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فهذا يقتضي جواز تزويجها من المحضون؛ وأنت تمنعه ،  (1) إلى آخره  «للمحضون زوجة كبيرة 
 ذن. حيث الإ

لا تشتبه عليك المسائل، وكن مَّن إذا لم يفهم فالتَّقليد له أسلم من الاعتراض؛   قلتُ:
زوجة؛ فإن كان   (2)   العِّنيِّينفإِّنَّ هذا كقولنا: لو كان للأعمى والأقطع والأبرص والمجنون أو  

 يمتنع هذا التَّصوير يبطل ما قلناه، وإن لم يمتنع صحَّ ما قلناه. 
يقُال: أَنْ  ذلك  ]   ووجه  من 5إِّنَّ  تزويجها  من  أذنت  إذا  فيما  مفروض  ذلك  /أ[ 

، فقوله: (3) المذكورين؛ أي: فإِّنَّه يصحُّ بخلاف ما إذا أطلقت الإذن؛ فإِّنَّه لا يصحُّ كما تقرَّر
للمحضون زوجة كبيرة محمولٌ على ذلك، وما أظنُّ المعترض حال وقوفه على جوابنا لو كان  

استحضر شيئًا مَّا ذكرناه، وقد تحصَّل مَّا ذكرناه: أَنَّ وجوب الاعتناء بالكفاءة منحطٌ عن 
فيه حظٌّ  يكن  لم  مَّا  ذلك؛  وغير  والقطع  العمى  من  السَّلامة  من  ذ كر  بما  الاعتناء  وجوب 

 لمرأة، وإن اتَّصف بالكفاءة. ومصلحة ل
افعي أَنَّ    ووجهه:  بالصيِّحَّة وثبوت الخيار فيما إذا زوَّج   (4) قولاً   -رضي الل عنه-  للشَّ

، بخلاف ما إذا زوَّج الولُّ من أعمى أو أقطع أو غير ذلك؛ فإِّنَّ ظاهر  (5) الولُّ من غير كفؤ
 

قال الروياني: ولو  ، وتتمة كلام الروضة: »110:  9( ينظر: النووي، »روضة الطالبين وعمدة المفتين«،  1) 
كان للمحضون زوجة كبيرة، وكان له بها استمتاع، أو لها به استمتاع، فهي أولى بكفالته من جميع  
الأقارب، وإن لم يكن استمتاع، فالأقارب أولى، وكذا لو كان للمحضونة زوج كبير، وهناك استمتاع،  

 فهو أولى، وإلا فالأقارب، فإن كان لها قرابة أيضا، فهل يرجح بالزوجية؟ وجهان«. 
لا يقدر على إتيان النيِّساء، أو لا يشتهي النيِّساء، وامرأة عِّنيِّينة لا تشتهي الريِّجال،    عِّنيِّينٌ رجل    العِّنيِّيْن:(  2) 

البعلي، »المطلع على ألفاظ  ،  433:  2. ينظر الفيومي، »المصباح المنير«،  ع نَّةٌ والفقهاء يقولون به  
 . 387ص: المقنع«،

 والصَّواب ما أثبتُّه. ( في المخطوط: »كما بقرر«، 3) 
 ( في المخطوط »قولٌ«، والصَّواب ما أثبتُّه. 4) 
غيره  5)  أو  الأب  تزويج  أو(  صغيرةً  )بكراً  علا  وإن  الأب(  تزويج  في  القولان  »)ويجري  الهيتمي:  قال   )

لولييِّها في   الكفؤ؛ بأن أذنت  البالغة المجبرة بالنكاح وغيرها بعدم  بغير رضاها(، أي  )بالغةً غير كفؤ 
الأظهر(  تزويجها من غير تعيين زوج   ) )ففي  لأنََّه على خلاف الغِّبْطة، )وفي الآخر    باطل(؛ التَّزويج 

ا يقتضي الخيار«.   يصحُّ، وللبالغة الخيار( حالًا، )وللصغيرة( الخيار )إذا بلغت(؛ لما مرَّ أَنَّ النَّقص إِّنمَّ
= 
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ييِّ كلام    .(1) لا أعلم ما يخالفه  الَأذْرعُِّ
الذي ذكرنا إِّنْ لم يكن فوق   : وبالجملة الكفاءة  الزَّائد على  فوجوب الاعتناء بالقدر 

وجوب الاعتناء بالكفاءة كان مساويًا، وقد علمتَ ما حرَّرناه وأوضحناه: أنََّه فوق الكفاءة؛ 
 يعرف ذلك من أمَْعَن النَّظر، وأحاط علمًا بَأنَّ المتصريِّف عن غيره يتصرَّف بالحظيِّ والمصلحة. 

فإِّنَّ تزويجها من غير كفؤ لا يشويِّش عليها الاستمتاع الذي هو حقُّها؛ ولهذا   ا:وأيضً 
الخيار، بخلاف من ذ كر من  وثبوت  حَّة  الصيِّ لنا قول  الذي شوَّش   (2)   جرى  الأقطع وغيره، 

أفَـْهَمَه  كلام   الخلاف كما  نفي  ينبغي  فإِّنَّه  حقُّها؛  هو  الذي  الاستمتاع  ييِّ عليها   الَأذْرعُِّ
-فَـتَخَيُّل الحظيِّ والمصلحة لها في صغير لا يتأتَّى وطؤه  ، ولم أرََ من نبَّه على ذلك.  ركشييِّ والزَّ 

نشأ من الجهل بعدم معرفة    تَخيَُّلٌ فاسدٌ؛   -كابن يوم مثلًا، مع حاجتها إلى التَّحصين بالوطء
 قواعد الباب.

روع في إيراد ما ذكره المعترض ؛ ليعلم الواقف عليه أَنَّ وبيان ما فيه،  وهذا أوان الشُّ
/ب[ فضلًا عن التَّحقيق، وقد كان 5المعترض يخبط خبط عشواء، ولا يهتدي إلى التَّصوير ] 

مدوَّنةً في  المذهب  من  مسائل  أورد  لأنََّه  عنه جملة؛  والإعراض  رأسًا،  ترك كلامه  بنا  ئق  اللاَّ
أَنَّ  ورأينا  تحريرها،  عرف  ولا  تصويرها،  سن  يح  فلم  تضييعًا المختصرات،  معه  الكلام  في   

الحقيِّ  يمييِّز بين  اطَّلع على كلامه من لا  ا  أنََّه ربمَّ فائدة؛ لكن حملني على ذلك  للأوقات بلا 
والباطل فيغترَّ بكلامه؛ فأوردته مع الجواب عنه قاصدًا بذلك النَّصيحة الواجبة، فأسوق كلامه 

 . ، والل الموفق»أقول«، والجواب عنه بلفظ: »قال«بلفظ:  
أَنَّ النيِّكاح صحيحٌ مع مراعاة سائر شروط   الجواب: كما كتب به إلَّ ما لفظه:    قال:

 
= 

( المحتاج  »المج7/27تحفة  شرف.  بن  يحيى  النووي،  وينظر:  الفكر(،  (،  )دار  المهذب«.  شرح  موع 
 . ولم أقف على نصيٍ للشَّافعي في مصنَّفاته. 186: 16

ف1)  أيضًا؛  الوجهين  هنا  ذكروا  بل  منهما  (  فوجهان، صحَّح  أقطع  أو  أعمى  أو  بهرَِّم،  الصغيرة  زوَّج  إن 
لأنََّه  الأم؛  نصيِّ  عن  ونقلوه  والصغير  المجنون  صورة  في  الصيِّحَّة  عدم  وغيره  يزويِّجهما    البلقيني  ا  إِّنمَّ

فيه ضرر عليهما بل  الشربيني،  بالمصلحة، ولا مصلحة لهما في ذلك،  بتصرف يسير من الخطيب   .
 . 140: 3. وينظر: الأنصاري، »أسنّ المطالب«، 277: 4»مغني المحتاج«،  

 الأقطع وغيره.   ما ذكره من نحو  ( قوله: »من« هكذا في المخطوط وعليها شطب، والمعنّ: 2) 
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ما  وهذا  معلوم،  هو  فيها؛ كما  المشروطة  خصالها  من  ليس  الزَّوج  في  البلوغ  إذ  الكفاءة؛ 
أنََّه لا يزويِّجها م  ا تظنُّ  أَنهَّ الولُّ من حالها  الشَّافعييِّ وأصحابه، سواء علم  ن يقتضيه مذهب 

ا بحالها؛ فقد لا ي علم من الصَّبي 
ً
بالغ؛ لشدَّة توقانها إلى الوطء أم لا يعلم؛ لأنََّه إِّنْ كان عالم

 الوطء؛ الذي هو مقصود موليَّته؛ إذ الوطء  متأتيٍ منه، سيَّما إِّنْ كان م راَهِّقًا.   (1)  ب ـعْدَ 
 هذا الكلام غلطٌ من وجه، ومغالطةٌ من وجه آخر.   أقول:

وأنََّه   غلطاً:  أَمَّا كونه ذكره  ما  وأصحابه،  الشَّافعييِّ  مذهب  اقتضاء  من  ادَّعاه  فيما 
وغيره؛ نقلاً عن ظاهر نصوص الشَّافعييِّ   يكتفي بالكفاءة وحده مردودٌ لما تقدَّم عن الخادم 

 وأصحابه، ونحن قد نبَّهنا أَوَّلًا أَنَّ المعترض لم يقف على أَنَّ الولَّ يجب عليه مراعاة قدر زائد
على الكفاءة، والاقتصار في الحكم بالصيِّحَّة على وجود الكفاءة فقط ضعيفٌ مخالفٌ لظاهر 

افعييِّ نصوص    وأصحابه.   الشَّ
مغالطةً  البلوغ في الزَّوج ليس من 6]  وأَمَّا كونه  /أ[: فإِّنَّه عَلَّلَ الصيِّحَّة بقوله أَوَّلًا؛ إذ 

م راَهِّقً  إِّنْ كان  سيَّما  آخراً  قال  ثم َّ  في  خصالها،  ليس  أنََّه  ع لِّمَ  وقد  من جوابنا  ا،  البلوغ  أَنَّ 
ابن   أخذًا من كلام  بذلك  القول  يَـبـْع د  أنََّه  السُّؤال (2) السَّابق  الريِّفعة خصالها، على  وليس   ،

في م راَهِّقٍ، بل في صغير لا يتأتَّى منه الوطء ، كما اعترف به المعترض فيما سيأتي من    اً مفروض
 كلامه. 

بقوله:  غالط  ب ـعْدَ   وكذلك  الصَّبييِّ  من  الولُّ  يعلم  لا  أيضًا   فقد  السُّؤال  فإِّنَّ  الوطء؛ 
 مفروضٌ فيمن علم تعذُّر وطئه؛ لصغره، كابن يومٍ مثلًا. 

؛ كأَنْ كان دون سنيِّ التَّمييز،   بل لو ع لِّمَ تعذُّر  قالَ: الوطء منه في الحال بدليل قطعييٍ
ا تعذَّر في  فكذلك الحكم بصحَّة النيِّكاح؛ لَأنَّ حصول الوطء متوقَّعٌ منه، ولو بعد م دَّة، وإِّنمَّ

نٍ الحال؛ فأشبه ما لو زوَّجها مَّن له   مُزْمِّ غير  يعجز بسببه عن الوطء، لكن يرجى   (3) مرضٌ 
 

 ا في المخطوط، والمعنّ: أنه قد لا ي علم من الصَّبي عدم قدرته على الوطء.  ( هكذ1) 
 .  أَنَّ حجر السَّفيه يمنع الكفاءة( أي:  2) 
رَقِّيَّة، والتهاب البروستاتا، وهو    مثل:هو المرض الذي ي رجى برؤه،    المرض غير المزُْمن: (  3)  قصور الغ دَّة الدَّ

الغدَّة   يصيب  المنوي-تضخُّم  للسائل  المتعليِّقة    -المفرزة  الأمراض  وكذلك  المثانة،  خلف  تقع  التي 
بسبب   ع نَّته  تكون  أن  لاحتمال  سنةً كاملةً؛  العِّنيِّين  إمهال  إلى  الفقهاء  أشار  السَّنة، كما  بفصول 
= 
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و من غائبٍ عَقَدَ له وكيل ه وهو ي رجَى قدومه، ولو بَـعْدَ م دَّةٍ فيهما، وإن طالت؛ بجامع زواله، أ
 تعذُّر الوطء في زَمَنٍ، وإمكانه في زَمَنٍ آخر. 

لا يخفى ما في هذا الكلام على تقدير تسليمه من عدم مطابقته لما نحن فيه؛   أقولُ:
ق   بأنََّ  الفارق  مرَ دْ لقيام  ذكر  ومن  الغائب  الصَّغير ة  بخلاف  فيهما،  حاصلةٌ  الوطء  على  عه 

الذي لا يتأتَّى وطؤه، ويحتاج إلى من يحيطه، ولا نظر إلى توقُّعه منه؛ لَأنَّ الملحظ في ذلك  
إلى  أدََّى  ا  وربمَّ صبرها،  من  أعظم   وفسادٍ  ضررٍ  وأَيُّ  عليها،  ضرر  إدخال  عدم  تقدَّم  كما 

يَـبـْع د  القول بعدم صِّحَّة النيِّكاح فيما إذا زوَّجها من   ارتكاب فاحشة كما أسلفناه، على أنََّه لا 
 /ب[ بانتظاره؛ ويؤديِّي إلى فساده 6غائب تتضرَّر ]

عَتْ فيه لم تأذن كما يؤخذ مَّا ذكرناه عن الخادم   ا لو ر وْجِّ وغيره؛ نقلًا عن   (1)   وربمَّ
 نصوص الشَّافعييِّ وأصحابه. 

فبَِّأَنْ يصحَّ مع جهالته بالحال    قاَلَ: الوليِّ بالحال؛  النيِّكاح مع علم  فإذا ح كم بصحَّة 
 أولى.

العلم كما حكاه المعترض   أَقولُ: السُّؤال مفروضٌ في حالة  فإِّنَّ  أيَضًا؛  وهذه مغالطةٌ 
 عن جوابنا.

نَّة من هنا؛ لَأنَّ الع  كما لو زوَّجها الولُّ من عِّنيِّيٍن ج هِّلَ حاله؛ بل أولى بالصيِّحَّة    قاَلَ:
؛ فلهذا يثبت فيها الخيار مع ما فيها من الخلاف، وليس كذلك الصَّبيُّ؛ (2) العيوب المعدودة

 
= 

محمد بن محمد الغزال. »الوسيط في المذهب«. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم،    بعض الفصول. ينظر: 
، ابن الرفعة، »كفاية النبيه في  179:  5،  هـ( 1417، القاهرة: دار السلام،  1محمد محمد تامر. )ط

المزُْمن:.  171:  13شرح التنبيه«،   المرض  أمثلته: فهو المرض الذي لا ي توقَّع زواله،    أَمَّا  داء    ومن 
مَّا  ال ذلك  ونحو  الحاد،  الريِّئوي  والالتهاب  بأنواعه،  السَّرطان  وأمراض  الدَّم،  ضغط  وارتفاع  سُّكَّري، 

 . 195:  7يؤديِّي إلى الضَّعف أو العجز. ينظر: النووي، »روضة الطالبين«، 
ا يجوز أمر الأب على البكر في النيِّكاح؛ إذ كان ذلك ح ( أي قوله نقلًا عن الشَّافعي: »1)  ظ ا لها وغير  وإِّنمَّ

 .  نقص عليها«، وتقدَّم
ييِّ، وسيأتي الكلام عنهما. 2)  َجْب وب والمخصِّ

 ( كالم
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دعواها؛ كما   (1) سمع ت  نَّة لم  إِّذْ لم يعد عيبًا مثبتًا للخيار؛ بل لو ادَّعت عليه، أعني: الصَّبي الع  
 . -رضي الل عنه-نصَّ عليه الشَّافعيُّ  

يكفيه   أَقولُ: الجهل؛  من  نشأ  عظيٌم  هذا خبطٌ  أَنَّ  الفقه  مارس  من  على  خفاء  لا 
التَّصوير لما استدلَّ به، وذلك أنََّه ي قال له: ما صورة الصيِّحَّة فيما إذا زوَّجها الولُّ من عِّنيِّيٍن 

 ج هِّلَ حاله. 
نْ قاَلَ:  صورتها إذا أذنت لولييِّها في التَّزويج إذنًا مطلقًا من غير تعيين رَج لٍ؛ كما هو   فإِّ

 صورة السُّؤال، فزوَّجها من عِّنيِّيٍن جاهلًا بحاله. 
له: الكفاءة   قلُنا  خصال  أَنَّ  على  بناءً  النيِّكاح؛  ببطلان  الحالة  هذه  في  صرَّحوا  قد 

دٍ   (3)   ح به من العيوب، ولو ع نَّة، كما صرَّ  (2)التَّنقيِّي يخ أبو حَامِّ . ( 5)   ، وأطلقه الجمهور (4)   الشَّ
: »ووجهه: بَأنَّ الأحكام ت ـبْنَّ على الظَّاهر، ولا يتوقَّف على التَّحقيق ، (6) «قال الشَّيخ زكرياَّ

المزجَّ  مة  العلاَّ شيخنا  عليه  عبابهوجرى  في  ] (7) د  وخالف  الع  7،  واستثنّ  البغوي  ، (8) نَّة/أ[ 

 

 ( رسمها في المخطوط بالنقط: تسمع، ويسمع، وكلاها صحيح.  1) 
 كذا بالمخطوط، والمعنّ: انتفاء العيوب.   (2) 
 (. 5/180)الغزال، »الوسيط في المذهب«، ( ينظر: 3) 
،  هو: الشيخ مح َمَّد   (  4)  لَقَّب  بحِّ جَّةِّ الإِّسْلامِّ

 
يُّ، أبَ ـوْ حَامِّدٍ، الم ُّ الطُّوْسِّ أَحْمَدَ الغَزاَلِّ بْن  مح َمَّدِّ بْنِّ مح َمَّدِّ بْنِّ 

(450-505   ْ ، قاَلَ عَنْه  ابْن  كَثِّيْرٍ: )مِّنْ أذَكِّْيَاءِّ العَالمَِّ فيِّ أنَْـوَاعِّ الع ل وْمِّ  ْ ٌّ، م شَارِّكٌ فيِّ   هـ(، فَقِّيْهٌ أ ص وْلِّ
يْط ، وَال ْ ف ـر وْعِّ فِّقْهِّ الشَّافِّعِّيَّةِّ: البَسِّ هَا فيِّ نـْ ْ م صَنَّفٍ، مِّ يْط .  ك ليِّ مَا يَـتَكَلَّم  فِّيْهِّ(؛ لَه  نَحْو  مِّئَتيِّ ، وَالوَسِّ يـْز  وَجِّ
خ ابن  ي نظر:  الديِّيْنِّ.  ع ل وْمِّ  إِّحْيَاء   وَلَه :   . نْخ وْل 

َ
وَالم سْتَصْفَى، 

 
الم الفِّقْهِّ:  أ ص وْلِّ   ْ بن  وَفيِّ أحمد  لكان، 

صادر(،   دار  )بيروت:  عباس.  إحسان  المحقق:  الزمان«.  أبناء  وأنباء  الأعيان  »وفيات  :  4محمد. 
216( والنهاية  البداية  ص:16/213،  الشافعيين«،  »طبقات  ابن كثير،  السبكي،  533(،   ،

 . 293/ 1 ابن قاضي شهبة، »طبقات الشافعية«، ، 191:  6»طبقات الشافعية الكبرى«، 
 (. 6/256، نهاية المحتاج )273: 4ينظر: الخطيب الشربيني، »مغني المحتاج«، ( 5) 
المطالب«،  6)  »أسنّ  الأنصاري،  ينظر:  »المهمات في  137:  3(  عبدالرحيم.  الدين  الإسنوي، جمال   ،

 . 71: 7، )بيروت: مكتبة المثنّ، بيروت: دار إحياء التراث العربي(  شرح الروضة والرافعي«. 
ي »العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب«، ( ينظر: المِّذْ 7)   ، وما بعدها. 2/598حَجِّ
 . 80:  7(، النووي، »روضة الطالبين«، 9/9( ينظر: شرح السنة للبغوي )8) 
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؛ كما نقله عنه شيخ شيوخنا الكمال الرَّدَّاد في  (2) الأقفهسي، ومن ثم قال  (1) والمعتمد خلافه
بًا لم يصحَّ ،  (3) هقرَّ أَ كوكبه، و  لو قالت لولييِّها زويِّجني وأطلقت الإذن، فزوَّجها برجل فظهر مَعيـْ

وكانت قد أذنت في م برضاها،  ه  العقد، انتهى. وعبارة الرَّوضة: »وإن زوَّجها أحدهم أو كلُّ 
البالغة   وقلُنا:،  التَّزويج مطلقًا لا يشترط تعيين الزَّوج أو زوج الأب والجدي البكر الصَّغيرة أو 

بغير كفؤ بغير إذنه لم يصحَّ على المذهب. وقيل: يصحُّ، وقيل: إِّنْ عَلِّمَ الولُّ عدم الكفاءة 
وإِّلاَّ فصحيح  عبارتها   إلى  «،فالنيِّكاح باطل،  وهي صريحة بالبطلان مطلقًا، سواء    .(4)   آخر 

، (5)   دٍ معتمَ   علم الولُّ حالة الزَّوج أو جهله، وأَنَّ الصيِّحَّة في صورة الجهل وجهٌ ضعيفٌ غير  
وحينئذٍ يحكم على هذا التَّصوير بأنََّه جهلٌ نشأ من عدم معرفة تصوير المسألة التي استشهد 

سن تصوير ما استابها؛ ف  شهد به!.عجب لمستشهدٍ لا يح 
ٍ.   وإِّنْ قاَلَ:  صورتها في الإذن بالتَّزويج برجل م عَينَّ

هو غير مطابق لصورة السُّؤال؛ إذ هي في الإذن بالتَّزويج مطلقًا من غير تعيين   قلُنا: 
 رجل؛ فحينئذٍ فلا يلاقي ما نحن فيه.

 

الع نَّة(  1)  والخوارزمي:  البغوي  استثنّ  »تنبيه:  ربيني:  الشيِّ الخطيب  إليها في  قال  ي نظر  فلا  تحقُّقها،  لعدم  ؛ 
لى ذلك الإسنوي وابن المقري. قال الشَّيخان: وفي تعليق الشَّيخ أبي حامد وغيره  الكفاءة، وجرى ع

ووجَّه بَأنَّ الأحكام ت بنّ    وهذا هو المعتمد؛ التَّسوية بينها وبين غيرها، وإطلاق الجمهور يوافقه. اهـ.  
المحتاج«،   الشربيني، »مغني  التَّحقُّق«. الخطيب  تتوقَّف على  الظَّاهر ولا  أبو  27:  4على  . وينظر: 

، جدة:  1البقاء، محمد بن موسى. »النجم الوهاج في شرح المنهاج«. تحقيق: لجنة علمية بالدار. )ط
 . 121: 7م(، 2004-هـ1425دار المنهاج، 

الشافعي    الأقفهسي:(  2)  القاهري،  ثم  الأقفهسي  العباس  أبو  الشهاب  يوسف  بن  عماد  بن  أحمد  هو 
ويعرف بابن العماد، قرأ على الإسنوي والبلقيني والباجي وآخرين، ومهر وتقدَّم في الفقه، وكتب على  
سنة   في  توفي  شروح،  عدة  المنهاج  وشرح  المهمات،  على  التعقبات  سمَّاه:  الإسنوي كتابًا  مهمَّات 

الشافعية«، هـ(.  808) »طبقات  شهبة،  قاضي  ابن  الطالع«،  ، 16:  4  ينظر:  »البدر    الشوكاني، 
(1/93 .) 

 ( قوله: »وأقرَّه« في المخطوط: »وقره«، وما أثبتُّه يستقيم به المعنّ، وهو ما وقع غير مرَّة في الريِّسالة. 3) 
 .  84:  7( النووي، »روضة الطالبين«، 4) 
 . 69:  13(، ابن الرفعة، »كفاية النبيه في شرح التنبيه«، 7/580فعي ) ( ينظر: الشرح الكبير، للرا5) 
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 فلهذا يثبت فيها الخيار مع ما فيها من الخلاف.   وقولهُ:
عليه:  نَّة؛ فإِّنَّ الخيار فيها من المتَّفق عليه، كما لا خلاف في ثبوت الخيار بالع    يقُال 

 .(1)   ح به في الرَّوضة ص ريِّ 
 نَّة لم ت سمع. بل لو ادَّعت على الصَّبييِّ الع    وقولهُ:

عليه: الع    يقُال  دعوى  ت سمع  لم  ا  الوطء إِّنمَّ لكون  ليس  ذلك  لَأنَّ  ؛  الصَّبييِّ على  نَّة 
ا تثبت بالإقرار أو اليمين  متوقّـَعًا؛    حقيِّه. ، وكلٌّ منهما ساقطٌ في  (2) /ب[7]بل لَأنَّ الع نَّة إِّنمَّ

 بالصيِّحَّة.  أولىبل  وقولهُ:
بل أولى بالبطلان؛ لَأنَّ التَّخلُّص من العِّنيِّين مكنٌ بالفسخ، ولا كذلك الصَّبيُّ    يقُال عليه: 

تمل، ومن ثَمَّ قال في التَّدريب:   أَنَّ المهر لا يتقرَّر  » الذي لا يتأتَّى وطؤه؛ فإِّنَّه مجرَّد  ضررٍ لا يح 
الصَّغير  الوطء ، ومن يلحق به، ولم يذكروه باستدخال حشفة  يتأتَّى منه  الذي لا  انتهى.  ( 3) «    ،

المطلَّقة   التَّحليل في  منه  يتأتَّى  الذي لا  الصَّبيُّ  أي:  بوطئه،  العِّنيِّين، وكذلك لا يحصل  بخلاف 
 ثلاثًا. 

صالحة   وبالجملة: يراها  وهو  الإيرادات  هذه  أورد  المعترض  يكون  أَنْ  أبَْـعَدَ  فما 
 للاستشهاد الذي استشهد به؛ فإِّنَّه فيما زعم لا ينتهي إلى هذا المقام. 

النيِّكاح في هذه المسألة ما نقله الإمام المجديِّد زكرياَّ   ويشهد   قاَلَ: لما ذكرته من صحَّة 
وغ وغيره في شرح منهجه،  البغويالأنصاريُّ  فبان (4) يره عن  لولييِّها  الإذن  أطلقت  لو  ا  أَنهَّ  :

 

 . 84: 7( ينظر: النووي، »روضة الطالبين«، 1) 
ينظر:  2)  وخرج  (  أصوله  على  ضبطه  المنهاج«.  توجيه  إلى  المحتاج  »عجالة  علي.  بن  عمر  الملقن،  ابن 

-هـ1421الأردن: دار الكتاب،  –)إربد  حديثه وعلق عليه: عزالدين هشام بن عبدالكريم البدراني. 
 . 1280: 3، م( 2001

 .  136:  3( البلقيني، »التدريب في الفقه الشافعي«، 3) 
زوج بنته بخنثى قد بان رجلا، أو ابنه بخنثى قد بان امرأة، فإن أثبتنا الخيار بهذا  فرع:  ( قال النووي: »4) 

لت: الخصي كالخنثى في هذا، قال البغوي:  السبب، فالخنثى كالمجنون والمجنونة، وإلا، فكالأعمى. ق
التزويج مطلقا فزوجها بخصي أو خنثى. البالغة في  أذنت  النووي، »روضة  .  «-والل أعلم-وكذا لو 

 . 86:  7الطالبين«، 



ييِّ ل   النُّصوص المفصحة ببطلان تزويج الوليِّ الواقعِّ على غير الحظيِّ والمصلحة إيضاح    د. عبدالحميد بن صالح الكَرَّاني   ، ، تحقيق ودراسة لمَقْصَرِّييِّ الزَّبِّيْدِّ

-  290  - 

، فانظر هنا كيف حكموا بصحَّة النيِّكاح مع (1) الزَّوج غير كفؤ صحَّ النيِّكاح، وثبت لها الخيار 
ا لم يثبت الخيار فيها   ملاقاة عدم الكفاءة، ومسألتنا هذه أولى بالصيِّحَّة لوجود الكفاءة، وإِّنمَّ

باكما أثبتناه في التي قبلها؛ لما سبق آنفًا من أَنَّ    ليس من الع يوب المثبتة للخيار.   (2) الصيِّ
، أو مَّا  أَقولُ: هكذا رأيته في شرح المنهج المذكور، وهو سبق قلمٍ في النـَّقْلِّ عن البغوييِّ

لَ على الشَّيخ في هذا الكتاب؛ فإِّنَّ فيه أشياء لا تليق بتحقيقه  . (3) أ دْخِّ
لولييِّها إذنًا مطلقًا فزوَّجها الولُّ فبان الزَّوج غير كفؤ؛    ( 4) أَنَّ المرأة إذا أذنت   وإيضاح ذلك: 

ا  ( 6) ، وهذا لا يخالف فيه البغويُّ ( 5) فإِّنَّ النيِّكاح باطلٌ، كما ي صريِّح به كلام الرَّوضة السَّابق  ، وإِّنمَّ
منه، فبان غير كفؤ؛  أذنت لولييِّها في التَّزويج برجل م عَينَّ فزوَّج الولُّ    ا النَّقل عنه فيما إذ  ( 7) صوَّب 

 . ( 8) بثبوت الخيار، والمعتمد صحَّته من غير ثبوت خيار، بخلاف ما إذا بان معيبًا يقرَّر  فإِّنَّه  

 

. وقال الهيتمي:  139:  3  ، الأنصاري، »أسنّ المطالب«،86:  7( ينظر: النووي، »روضة الطالبين«،  1) 
أو رقيقا وهذا   إن بان معيبا  إلا  أنه متى ظنت كفاءته فلا خيار  البغوي »والحاصل  قول  لو    محمل 

تخيرت«.   غير كفؤ  الزوج  فبان  معين  في  أي  لوليها  الإذن  المحتاج«، أطلقت  »تحفة  :  7  الهيتمي، 
276 . 

با« في المخطوط: »الصَّبيَّ«، وما أثبتُّه2)  ياق.  ( قوله: »الصيِّ  هو الصَّحيح الموافق للسيِّ
حَّة، قال: » 3)  )وإن زوجت البكر  ( لم أقف عليه في شرح منهج الطلاب، وما في أسنّ المطالب عدم الصيِّ

بالإجبار أو الثيب بإذن( منها )مطلق( عن التقييد بكفء أو بغيره )من غير كفء لم يصح( التزويج  
 . 139: 3 «. الأنصاري، »أسنّ المطالب«،لعدم رضاها به 

 قوله: »أذنت« غير واضحة بتمامها في المخطوط، والصَّواب ما أثبته.   (4) 
قال النووي: »وإن زوجها أحدهم أو كلهم بغير رضاها، وكانت قد أذنت في التزويج مطلقا، وقلنا:    (5) 

لا يشترط تعيين الزوج، أو زوج الأب أو الجد البكر الصغيرة أو البالغة بغير كفء بغير إذنها، لم يصح  
 .  84: 7على المذهب«. النووي، »روضة الطالبين«، 

 (. 9/9شرح السنة للبغوي )(، 5/299لإمام الشافعي ) التهذيب في فقه اينظر: ( 6) 
أثبتنا الخيار بهذا    ( 7)  ابنه بخنثى قد بان امرأة، فإن  بنته بخنثى قد بان رجلا، أو  النووي: »فرع: زوج  قال 

البغوي:   قال  هذا،  الخصي كالخنثى في  قلت:  فكالأعمى.  وإلا،  والمجنونة،  فالخنثى كالمجنون  السبب، 
روضة الطالبين    . « -والل أعلم    -مطلقا فزوجها بخصي أو خنثى.    التزويجغة في  وكذا لو أذنت البال 

 (7 /86 .) 
 . ( 5/299التهذيب في فقه الإمام الشافعي ) ينظر:  (8) 
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كونه لم يتنبَّه لما في هذا النَّقل المذكور عن البغوييِّ الذي أورده   وممَّا يدلُّك على تخبيطه:
البـَغَوييِّ  على  غَلَطٌ  أنََّه  شكَّ  ولا  منه،  المفروغ  وجميع مورد  مشاركة،  أدنى  له  من  يعرفه  ؛ 

 المبسوطات والمختصرات ناطقة ببطلان النيِّكاح فيها، سواء علم الولُّ حال الزَّوج أو جهله. 
 " /أ[ هنا كيف حكموا بالصيِّحَّة8فانظر ] "  : ومن هنا يظهر لك ما في قول المعترض

وإن  إلى آخره، ثم أتى بتطويل لا طائل تحت حاصله  بفوات مقصودها؛ حيث    قلُنَا:  (1) أَنََّّ 
ا يعتبر فوات مقصودها في جميع م دَّة الزَّوجيَّة، وهنا قد توقَّع   (2) كانت  محتاجة إلى الوطء إِّنمَّ

فليس في عدم بالاحتياط    اً حصوله في زَمَنٍ فلا يفوت به مقصود النيِّكاح، وكون الوليِّ مأمور 
 مراعاته يحصل الوطء  بترك الاحتياط.

الاستمتاع؛   وجوابه: بكمال  بما يخ ِّلُّ  م تَّصفٌ  هو  تزويجها لمن  الولَّ من  منعنا  إذا  أَناَّ 
فَلَأَنْ نمنعه لمن هو م تَّصفٌ بتعذُّره منه من باب أولى، ولا نظر إلى ما ي توقَّع منه في زَمَنٍ آخر؛  

عَتْ فيه لم تَـرْضَ لأنََّه بلا شكَّ يدخ  به، وإِّلاَّ لزم   (3)   ل عليه ضرراً في الحالة الرَّاهنة، ولو ر وْجِّ
عَتْ فيه كما أسلفناه.   منه إجبارها فيما لم تَـرْضَ به لو ر وْجِّ

فقال: مظلمٍ؛  بكلامٍ  أتى  تَْنِّعٍ عن الوطء لا لِّعَيْبٍ، ولو   ثَُّ  بدليل ما لو زوَّجها مِّنْ م 
ي عليه مراعاته؛ ولهذا لا يج ْبَر  على مع علمه بذلك، ولا  الذي يجب  الاحتياط  ترك  إِّنَّه  قال 

مْتَنِّع ، ولا يَحْر م عليه الامتناع، وإِّنْ ك رِّهَ كراهةَ تنزيه
 
ا يحتاط في الكفاءة وقد (4)   الوطء الم ، وإِّنمَّ

 وجدت، أو في المهر، وقد وجد. 
ا لم يوجب الشَّرع الوطء على الزَّوج    قلُنَا:  اكتفاءً بالورع الطَّبيعييِّ الذي يدعوه إليه إِّنمَّ

، الطبيعيَّ من الملاذيِّ الذي يشتهيها الطَّبع؛ فلا حاجة إلى إيجابه، أَلا ترى أنََّه لو فقد الوازع  

 

 في المخطوط: »أَناَّ قلنا«، وأكمل في الحاشية، "وإِّنْ"، ووضع عليها علامة الصيِّحَّة؛ وهو ما أثبتُّه.  (1) 
 في المخطوط: »حيث كانة«. والصَّواب ما أثبتُّه.  (2) 
 في المخطوط: »يرض«، والصَّواب ما أثبتُّه.   (3) 
تنزيه:   (4)  جازم   المكروه كراهة  غير  نهيًا  الشرَّع  عنه  نهى  ما  ينظر:  هو  عبدالل.  .  بن  محمد  الزركشي، 

عبدالعزيز   سيد  د.  وتحقيق:  دراسة  الجوامع«.  بجمع  المسامع  )ط  –»تشنيف  ربيع،  عبدالل  ،  1د. 
حسن بن محمد العطار. »حاشية العطار على شرح  ،  160:  1،  م( 1998-هـ1418مكتبة قرطبة،  

 . 113: 1، الجلال المحلي على جمع الجوامع«. )دار الكتب العلمية(
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أو   عِّنيِّينًا  الزَّوج  الخيار،    (1) باً وْ ب ُ مجَْ بأنَْ كان  لها  بعد أثبتنا  الوطء  عليه  أوجبنا  الـم ــولِّ  وكذلك 
دَّة أو الطَّلاق كما يعلم من بابه

 
 .الم

ا يحتاط لها في الكفاءة، وقد وجدت.   وقولهُ:  وإِّنمَّ
أناَّ قد ذكرنا أوَّلًا أَنَّ المعترض لم يقف على أنََّه يجب على الوليِّ قدر زائد على   جوابهُ:

وأ عليها،  اقتصر  وليته  بالكفاءة،  إِّلاَّ  الاستدلال  في  ينازع  لم  ولهذا  عن الكفاءة،  ضرب 
نْ تصويره، ويفهم مراد الأصحاب به.   الاستدلال بما لم يح ْسِّ

بالنَّقل وأفدناك    وجود الكفاءة وقد نبَّهناك  وبالجملة فحاصل ما يدندن به المعترض:
؛ أَنَّ الاقتصار على تحصيل الكفاءة من غير نظر إلى ما (2) الصَّريح  والقياس الجلييِّ الصَّحيح،  

 ومصلحةٌ ضعيفٌ؛ مخالفٌ لظاهر نصوص الشَّافعييِّ وأصحابه. فيه حظٌّ  
قاَلَ: بسطت    ثَُّ  ا  هذه 8]  الكلام وإِّنمَّ على  وجدت جوابًا  لَأنييِّ  البسط  بعض  /ب[ 

اليمن؛ مَّن لا ي شكُّ في فضله وفضائله العصر من أهل  فيه (3) المسألة لبعض فضلاء  ، أورد 

 

ذكََر ه وخصيتاه.    المجَْبُ وْبُ:   (1)  الذي استؤصل  ، بمعنّ قطع، وهو:  اللغة اسم مفعول من جَبَّ وفي  في 
من قطع ذكره أصلًا، كما صرَّح به بعض    الاصطلاح اختلف الفقهاء في معناه على رأيين: الأوَّل: 

من ق طِّع ذكََر ه وخصيتاه، كما صرَّح به بعض الحنفيَّة والمالكيَّة.    والثَّاني:الحنفيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة.  
الفقهاء في معنّ   بعضاً،  المجَْبُ وْبُ وحاصل اصطلاح  ً أو  أو خصيتاه ك لاَّ الذَّكَر  منه  ق طِّع  أنََّه من   :

والعُنَّة: يبق منه ما يتأتَّى به الوطء.    بحيث لم  الَجبيِّ  بين  ا    والفرق  أَنَّ عدم إتيان الزَّوجة في الَجبيِّ إِّنمَّ
المنير«،   »المصباح  الفيومي،  ينظر:  الذَّكَر.  انتشار  لعدم  للعجز؛  الع نَة  للقطع، وفي  ،  89:  1يكون 

 . 51: 39، 15: 31، 99: 15الموسوعة الفقهية الكويتية، 
هو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع. أو بعبارة أخرى: ما كان الفرع    اس الجلي:القي(  2) 

قياسيَّة؛   بأنََّ دلالته  يقول  من  عند  الموافقة  له. وهو مفهوم  مساوياً  أو  الأصل  من  أولى بالحكم  فيه 
بالسَّمْنِّ في نج الزَّيْت  وإلحاق  العِّتق،  بالعبد في سراية  الَأمَةِّ  ينظر: نهاية  كإلحاق  الفأرة.  بوقوع  استه 

الهامع شرح جمع الجوامع )ص:   (. 31السول )ص: رمضان، محمد مصطفى. »نزهة  (،  634الغيث 
  هـ(، 1434، السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  1الأعين النواظر بشرح روضة الناظر«. )ط

 . 593ص
؛ مؤليِّف هذه الريِّسالة؛ والذي يرى بطلان    (  3)  قْصَرِّييِّ

َ
لعلَّ المعترض يشير بقوله هذا إلى الإمام ابن زياد الم

: لا يخفى أَنَّ هذا   قْصَرِّييِّ بعده: )فأقول 
َ
تزويج الوليِّ الواقعِّ على غير الحظيِّ والمصلحة. وقول ابن زياد الم

= 
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تَـفَقُّهًا منه أَنَّ (1) بحثاً  ا 
ً
الولُّ عالم إذا كان  النيِّكاح  لعدم صحَّة  القول  البحث  يقتضي ذلك   ،

  لتوقانها إليه.مرادها يحصل الوطء  

، لو لم يكن منقولًا لكانت لا يخفى أَنَّ هذا البحث الذي ذكرت ه، وأفتيت  به  فأقولُ:
غَيْهِّ  رضي -، كيف وظاهر نصوص الشَّافعييِّ وأصحابه  (2) القواعد والمدارك الفقهية آخذة بِّصَبِّيـْ

به، فللَّه الحمد على التَّوفيق على تَـفَقُّهٍ صادف المنقول، فاعتضد به، وقد   ة ناطق  -الل عنهم
مة العصر ومفتيه، والمعوَّل عليه في حل المشكلات النازلة  مة علاَّ أفتى بذلك أيضًا شيخنا العلاَّ

بَدَاوِّيرِّ كْ ب البَ ييِّ اس بن الطَّ أبو العبَّ فيه،    نفع الل به وبعلومه. (  3) ي الطَّن ْ
ال الفائدة وكان  مزيد  ويطلب  الاعتراض،  إلى  يبادر  لا  أن  المعترض  هذا  بحال  ئق  لاَّ

بمراجعة أهل العلم العارفين لمدارك الفقه ومآخذها، لا الجامدين على ظواهر الألفاظ العارين 
المدارك  في  تسريح  لهم  ليس  قاصرين  جامدين  بطائفةٍ  ابْـت لينا  وقد  الفقه،  أسرار  معرفة  عن 

 إذا عرفوا الحقَّ رجعوا إليه، وهي المصيبة الصَّماء، والدَّاهية الدَّهياء. الخفيَّة، وليتهم  
النُّقول  من  قدَّمناه  مَّا  جوابها  يؤخذ  القبيل  هذا  من  اعتراضاتٍ  المعترض  أورد  ثم َّ 

 
= 

 ه هو المراد. البحث الذي ذكرت ه، وأفتيت  به( يدلُّ على أنََّ 
قول المعترض عن الإمام ابن زياد: )أورد فيه بحثاً تَـفَقُّهًا منه( يشير بهذا اللَّفظ إلى: رأيه في بطلان    (  1) 

ا قاله من تلقاء نفسه، وليس له سَلَفٌ فيه، ولم   نكاح الوليِّ الواقعِّ على غير الحظيِّ والمصلحة، وأنََّه إِّنمَّ
الم من  القول  وهذا  أحد؛  عن  باب  ينقله  غَلْق  من  العصر  ذلك  في  استقرَّ  ما  إلى  راجعٌ  عترض 

الاجتهاد، ولزوم اتيِّباع من سبق من الفقهاء. وعبارة المعترض وإن كانت في موازين ذلك العصر ت عدُّ  
قْصَرِّييِّ قد بلغ رتبة الاجتهاد؛ لذا

َ
ا تدلُّ على أَنَّ الإمام ابن زياد الم كان    تضعيفاً لقول ابن زياد، إِّلاَّ أَنهَّ

د ه وإن كان تَـفَقُّهًا؛ ثم إِّنَّه   ردُّه على المعترض بأنََّه وإن لم يكن قوله منقولاً إِّلاَّ أَنَّ القواعد الفقهية ت عضيِّ
 وإن كان كذلك فقد وافق قول من سبقه من الأئمَّة، كما تفيد ه عبارت ه. 

هكذا رسمت مشكولة في المخطوط: »بِّصبْيغيْة«، ولم أقف على معناها، إِّلاَّ أَنَّ المقصود منها واضح،    (2) 
وهو أَنَّ القواعد تدلُّ على القول الذي اختاره الشَّيخ وإن لم يكن منصوصًا عليه، ولعلَّها: "بضبعيه"،  

الضاد؛   نقطة  حديث:  وسقطت  رجلان،  " ومنه  أتاني  بضبعيإذ  فأفأخذا   ،  ."... جبلا  بي  تيا 
والضبع: العضد، يقال: أخذت بضبعي فلان فلم أفارقه؛ فالمعنّ: التَّمكُّن من المسألة. ينظر: غريب  

 (، مادة: "ضبع". 21/385تاج العروس ) (، 4/192الحديث للقاسم بن سلام )
بَدَاوِّي  (3)  قْصَرِّي، في : الطَّن ْ

َ
 تلاميذه. المطلب الثَّاني: شيوخه و سبقت ترجمته في شيوخ الم
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المفصحة بصحَّة ما أجبنا به، فلا ن طَويِّل بذكرها، وقد أتينا بما فيه مَقْنَع، والل الموفيِّق للصَّواب، 
 وإليه المرجع والمآب، لا إِّله إِّلاَّ هو عليه توكَّلت، وإليه متاب. 

مة، بقيَّة المجتهدين، أبو محمَّد عبدالرَّحمن بن عبدالكريم بن أحمد  قاله مؤليِّفه الإمام العلاَّ
قْصَرِّيُّ الشَّافعيُّ 

َ
 . بن زياد الم

 . تمَّت
دٍ، وآله، وصحبه،    . (1) وسلَّموصلَّى الله على سييِّدنَّ محمَّ

 
  

 

 كتب مقابله في حاشية الريِّسالة المخطوطة: »بلغ مقابلة على الأميِّ المنسوخ منها، والل أعلم«.   (1) 
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البدراني عبدالكريم  بن  هشام  عزالدين  عليه:  وعلق  دار   –إربد  )  .حديثه  الأردن: 

 م(.2001-ه ـ1421،  الكتاب
  .المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم  .»مجموع الفتاوى« .  أحمد بن عبدالحليم  ،بن تيميةا  

المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،   -المدينة النبوية)
 . م(1995-هـ1416

عادل مرشد،   -المحقق: شعيب الأرنؤوط    . »مسند الإمام أحمد«.  أحمد بن محمد   ،بن حنبلا
الترك المحسن  عبد  بن  عبدالل  د.  إشراف:  الرسالة، ،  1)ط   . يوآخرون،  مؤسسة 

 م(. 2001-هـ1421
 .المحقق: إحسان عباس .  »وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان«  . أحمد بن محمد ،  ابن خلكان 

 . (بيروت: دار صادر)
شهبة قاضي  أحمد ،  ابن  بن  بكر  الشافعية«   . أبي  عبدالعليم    .»طبقات  الحافظ  د.  المحقق: 

 هـ(. 1407 ،بيروت: عالم الكتب،  1)ط   . خان 
، 1)ط تحقيق: عبدالل بن عبدالمحسن التركي،   .»البداية والنهاية« . إسماعيل بن عمر ، بن كثيرا



ييِّ ل   النُّصوص المفصحة ببطلان تزويج الوليِّ الواقعِّ على غير الحظيِّ والمصلحة إيضاح    د. عبدالحميد بن صالح الكَرَّاني   ، ، تحقيق ودراسة لمَقْصَرِّييِّ الزَّبِّيْدِّ

-  296  - 

 م(. 1997-ه ـ1418، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الشافعيين«  . إسماعيل بن عمر  ،بن كثيرا تحقيق: د. أحمد عمر هاشم، د محمد   .»طبقات 

 م(. 1993-هـ1413مكتبة الثقافة الدينية،  )  . زينهم محمد عزب
البقاء . تحقيق: لجنة علمية بالدار  .»النجم الوهاج في شرح المنهاج«  . محمد بن موسى  ،أبو 
 م(. 2004-هـ1425جدة: دار المنهاج، ، 1)ط
حمدان ،  الأذرعي بن  المنها   . أحمد  شرح  المحتاج  عبدالحميد .  ج«»قوت  محمد  عيد   .تحقيق: 
 م(. 2015-ه ـ1437لبنان: دار الكتب العلمية، -بيروت،  1)ط
عبدالرحيم  ،الإسنوي الدين  والرافعي«.  جمال  الروضة  شرح  )»المهمات في  مكتبة    : بيروت. 

 . (دار إحياء التراث العربي  : بيروت  ،المثنّ
محمد   الأنصاري، بن  الط   . زكريا  روض  شرح  في  المطالب  الكتاب )  .الب«»أسنّ  دار 

 . (الإسلامي
 (. المطبعة الميمنية)  .»الغرر البهية في شرح البهجة الوردية«. زكريا بن محمد   ،الأنصاري

محمد ،  الباباني بن  المصنفين«  . إسماعيل  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  بعناية  )   . »هدية  طبع 
م(، أعادت طبعه بالأوفست 1951) وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول  

 . ( لبنان: دار إحياء التراث العربي –بيروت  
الفتح  ،البعلي أبي  بن  المقنع«   . محمد  ألفاظ  على  د.  .  »المطلع  الأرناؤوط،  محمود  المحقق: 

 م(. 2003-هـ1423مكتبة السوادي للتوزيع،  ،  1)ط ياسين محمود الخطيب،  
رسلان   ،البلقيني بن  الفقه  . عمر  في  وتهذيب   »التدريب  المبتدي  بتدريب  المسمى  الشافعي 

 م(. 2012-ه ـ1433)   . المحقق: نشأت بن كمال المصري أبو يعقوب.  المنتهي«
-1تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )المجلد:  . »سنن الترمذي«  .محمد بن عيسى،  الترمذي
)المجلد:2 الباقي  عبد  فؤاد  ومحمد  الأزهر 3(،  في  المدرس  عوض  عطوة  وإبراهيم   ،)

)المجلد:الش الحلبي، ،  2)ط (،  5-4ريف  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  مصر: 
 م(. 1975-هـ1395

حققه وصنع فهارسه: أ.د.   .»نهاية المطلب في دراية المذهب«.  عبدالملك بن عبدالل  ،الجويني
 م(. 2007-ه ـ1428دار المنهاج، ،  1)ط   .عبدالعظيم محمود الدييب 

خليفة عبدالل كات   ،حاجي  بن  جلبيمصطفى  الكتب .  ب  أسامي  عن  الظنون  »كشف 
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 . ( دار إحياء التراث العربي)  . المحقق: محمد شرف الدين يالتقايا.  والفنون«
 .تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا  .»المستدرك على الصحيحين«  .محمد بن عبدالل،  الحاكم

 م(. 1990-ه ـ1411بيروت: دار الكتب العلمية،  ،  1)ط
تحقيق: إسماعيل بن علي .  »مجموع بلدان اليمن وقبائلها«.  محمد بن أحمد اليماني  ، الحجري

 طباعة دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،   :صنعاء،  2)ط  . الأكوع
 م(. 1996هـ/1416

 م(. 1995بيروت: دار صادر، ،  2)ط   .»معجم البلدان«  . ياقوت بن عبدالل،  الحموي
البغداد علي،  يالخطيب  بن  والمتفقه«  .أحمد  بن  .  »الفقيه  عادل  عبدالرحمن  أبو  المحقق: 

 ه(. 1421 ،السعودية: دار ابن الجوزي،  2)ط   .يوسف الغرازي
دار    ، 1)ط .»مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج« .محمد بن أحمد ، الخطيب الشربيني

 م(. 1994-هـ1415الكتب العلمية،  
بن محمد ،  الرافعي الوجيز«  . عبدالكريم  الكتب   –بيروت  ،  1)ط   .»العزيز شرح  دار  لبنان: 

 م(. 1997-هـ1417العلمية، 
السعودية: دار ،  1)ط   .»نزهة الأعين النواظر بشرح روضة الناظر«  . محمد مصطفى،  رمضان 

 هـ(. 1434ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  
ه، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد جمعها: ابن .»فتاوى الرملي«. أحمد بن حمزة ،الرملي

 . (المكتبة الإسلامية)  . بن حمزة شهاب الدين الرملي
عبدالل،  الزركشي بن  الجوامع«.  محمد  بجمع  المسامع  سيد .  »تشنيف  د.  وتحقيق:  دراسة 

 م(. 1998-ه ـ1418مكتبة قرطبة، ، 1)طد. عبدالل ربيع،    –عبدالعزيز  
عبدالل،  الزركشي بن  الشريعة .  محمد  بكلية  ماجستير  رسالة  والرَّوضة«  الرَّافعي  »خادم 

والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى: من )كتاب النكاح من بداية أسباب الولاية في 
عليه( المول  الفصل الخامس في  بن علي أحمد   .النكاح إلى نهاية  دراسة وتحقيق: أحمد 

 م(. 2015/ 2014هــ،  1437/ 1436)  .الخشرمي
اعتنّ به: أبو الفضل الدمياطي،   .»الأشباه والنظائر«  .عبد الوهاب بن تقي الدين  السبكي،

علي بن  البيضاء    ، 1)ط   . أحمد  الدار  العلمية،  الكتب  المغربية  -دار  مركز   :المملكة 
 م(. 1991-ه ـ1411 ، دار ابن حزم:  لبنان   –بيروت ،  التراث الثقافي المغربي
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المحقق: د. محمود محمد   .ات الشافعية الكبرى«»طبق   . عبدالوهاب بن تقي الدين،  السبكي
 هـ(. 1413هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ، 2)ط  .الطناحي، د. عبدالفتاح محمد الحلو

بن عبدالرحمن،  السخاوي التاسع«  .محمد  القرن  اللامع لأهل  بيروت: منشورات . )»الضوء 
 . (دار مكتبة الحياة

بكر  ،السيوطي أبي  بن  الرحمن  والنظائر« »الأشبا   .عبد  العلمية، ،  1)ط  .ه  الكتب  دار 
 م(. 1990-هـ1411

المنصورة: دار ،  1)ط  . تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب  . »الأم«محمد بن إدريس.    لشافعي،ا
 م(. 2001 -الوفاء

العاشر«.  الشلي، محمد بن أبي بكر القرن  النور السافر في أخبار  الباهر بتكميل   .»السناء 
 تحقيق: إبراهيم المقحفي. 

علي  ، الشوكاني بن  السابع«.  محمد  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  دار   : بيروت)  . »البدر 
 .(المعرفة

دار )  .»حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع«  . حسن بن محمد ،  العطار
 . (الكتب العلمية

و يوسف   ، العواضي  عبدالرحمن    . حاتم   ، فارع ،  وأثره  »العلامة  العلمية  المقصري، جهوده  زياد  بن 
 . 55  : م( 2016يوليو  )   ، 17مجلة جامعة المدينة العالمية )مجمع(  .  على طلبة العلم والمجتمع« 

المحقق: أحمد   .»النور السافر عن أخبار القرن العاشر«.  العيدروس، عبد القادر بن عبد الل
 م(. 2001دار صادر، )  .أكرم البوشي -محمود الأرناؤوط   -حالو 

بن محمد ،  الغزال المذهب«  . محمد  إبراهيم، محمد محمد   . »الوسيط في  تحقيق: أحمد محمود 
 . هـ(1417دار السلام،   :القاهرة،  1)طتامر.  

محمد   ،الفيومي بن  الكبير«  . أحمد  الشرح  غريب  في  المنير  المكتبة ب)  .»المصباح  يروت: 
 . (العلمية

 . .»معجم المؤلفين«  .عمر بن رضا ،  كحالة الدمشق
محمد ،  الماوردي بن  الكبير«  .علي  معوض    . »الحاوي  محمد  علي  الشيخ  الشيخ   -تحقيق: 

عبدالموجود أحمد  العلمية،  : لبنان   –بيروت  ،  1)ط   . عادل  الكتب  -ه ـ1419  دار 
 م(. 1999
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ي بن عمر،  المِّذْحَجِّ المح  . أحمد  الشافعي والأصحاب«»العباب  به: . يط بمعظم نصوص  عني 
تيسير خذها،   والتوزيع   :السعودية  -جدة   ، 1)طمهند  للنشر  المنهاج  -هـ1431  ، دار 

 م(. 2011
أحمد  إبراهيم  اليمنية« .  المقحفي،  والقبائل  البلدان  دار    :اليمن  -صنعاء)  .»معجم  طباعة 

 م(. 2002هـ/ 1422الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع،  
بيروت )  . »إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون«.  إسماعيل بن محمد أمين  ،الباباني
 . (دار إحياء التراث العربي  :لبنان   –
 .(دار الفكر)  . »المجموع شرح المهذب«. يحيى بن شرف،  النووي
المفتين«»روضة    . يحيى بن شرف،  النووي الشاويش  . الطالبين وعمدة  ، 3)ط   . تحقيق: زهير 

 م(. 1991-ه ـ1412 ،عمان: المكتب الإسلامي  -دمشق   -بيروت
بن حجر،  الهيتمي بن محمد  المنهاج«  .أحمد  المحتاج في شرح  روجعت وصححت:   .»تحفة 

العلماء من  لجنة  بمعرفة  نسخ  عدة  لصاحبها   :مصر)  .على  الكبرى،  التجارية  المكتبة 
 م(. 1983-ه ـ1357مصطفى محمد، 

الإسلامية والشؤون  الأوقاف  الكويتية«  .وزارة  الفقهية  )»الموسوعة  -1404الكويت،  . 
الكويت. الأجزاء من   -(، الطبعة الثانية لدار السلاسل  23-1هـ، الأجزاء من ) 1427

الصفوة  24-38) دار  مطابع  الأولى،  الطبعة   ،)-   ( من  الأجزاء  (، 45-39مصر، 
 . (الطبعة الثانية، طبع الوزارة
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